
 ملخص النشاط الإداري 
 

 
القانونیة والمادیة   الإمكانیات یھتم النشاط الاداري بنشاط الادارة في مختلف مظاھره، وینظم 

والبشریة التي تتوفر علیھا الادارة قصد تحقیق المھام المنوط بھا، وتبعا لذلك فالنشاط 
وامتیازاتھا التي تنحصر في مھمة الشرطة  الإدارةختصاصات با أساساالاداري یھتم 

العامة للأفراد والسھر على تحقیق  الحاجات  إشباعوالمرافق العمومیة قصد الاداریة 
 رغباتھم.

ول :الفصل الأ    
 الضبط الاداري أو الشرطة الاداریة 

مواطنین الضبط الإداري ھو عملیة إصدار الإدارة لمجموعة من الأوامر والتعلیمات لل
المغزى من ھذه الأوامر  ترشدھم إلى وجوب القیام بعمل ما، أو الامتناع عنھ، ویكون 

من أي مخالفات قد تلحق الضرر بالنظام  والتعلیمات الحفاظ على أمن المجتمع وحمایتھ
العام، ویعد الضبط الإداري أسلوبا وقائیا لتفادي الخلافات والتجاوزات قبل وقوعھا، كما 

امة في ع الفوضى، ویركز على عدة مجالات منھا الأمنیة والصحیة والآداب العیمنع اندلا
 المجتمع. 

المجتمع  غایات من الوجھة القانونیة الضبط الاداري ھو كل تدبیر ینصرف إلى تحقیق 
صل بالنظام العام الاساسیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، والضبط الاداري مفھوم مت

 وھو مجموع الأوامر والنواھي والتوجیھات التي تعمل من خلالھا السلطة العامة على تنظیم
الحریات العامة، وقرارات الضبط الاداري تتخذ غالبا شكل قرارات تنظیمیة تھدف إلى تقیید 

والقوانین  أو الجماعیة في إطار احترام المقتضیات الدستوریة والتشریعیة،  الحریة الفردیة
الصادرة في ھذا الشأن تسمى قوانین أو قواعد الضبط الدستوري أو التشریعي مصدرھا  

 .العامة الإدارةلتشریع بینما قرارات الضبط الاداري مصدرھا الدستور أو ا
وضروري أن ھناك فرقا بین الضبط الاداري الذي یصدر قبلا لحمایة المجتمع وبین الضبط 

إلى بعد وقوع الجریمة أو خرق القانون، أما من الناحیة الوظیفیة القضائي الذي لا یتدخل 
ضائیة بینما یخضع رجال الضبط الاداري  فرجال الضبط القضائي یخضعون للسلطة الق

الضبط  أشكالع للشرطة الاداریة، ومھما یكن الأمر فالمواطنون ملزمون باحترام جمی
 الاداري.

وجھ الحریات العامة، ویقید حریات وحقوق  الضبط الإداري غالبا ما یقف عائقا في
یة تسود في حالات المواطنین، لذلك فإن حدود ممارسة الضبط الإداري ھي إما ظروف عاد 

السلم ومع ذلك تضیق على الأفراد حریاتھم، وتطبق قواعد الضبط الإداري لمنع المساس 
أو ما یسمى بحالات الأفراد وحریاتھم واستقرار المجتمع ، ثم ظروف غیر عادیة،  بحقوق

ت الطوارئ ، فترفع السلطة التنفیذیة مستویات الضبط الإداري إلى مستوى عال بتقیید الحریا
العامة، وتتبع السلطة كل الأسالیب التي تمنحھا القدرة على السیطرة على المجتمع وتسییره  



 یم ، طبعا من وجھة نظرھا ، وفق ما یخولھ لھا الدستور. في الطریق السل

 

 المبحث الأول :  

 مفھوم الضبط الإداري

 الشرطة الإداریة لھا معنیان : معنى عضوي ومعنى مادي . 

  للشرطة الإداریة  : المعنى العضوي
والأعوان الذین یعھد إلیھم بمقتضى النصوص التشریعیة والتنظیمیة بممارسة  ھم الموظفون 

 وظیفة الشرطة الإداریة . 

:  للشرطة الإداریة المعنى المادي   
الذي تباشره الدولة أو الإدارة العمومیة عن طریق قواعد وإجراءات تنظم أو النشاط القانوني 
ھدف حمایة النظام العام والأمن العام . الشرطة الإداریة تقوم بتنفیذ القوانین  تقید نشاطا ما ب

ا البرلمان في مجال ما ، طبعا لمقتضیات الدستور ، وھي تعمل على تحقیق التي یصدرھ
تعارضین : الحریة والسلطة ، لذلك فھي احترام الحریة دون إلغاء توافق بین مفھومین م

ریة تقوم بوظائف اساسیة أھمھا المحافظة على النظام العام السلطة ، لأن الشرطة الادا
والصحة والسكینة ، بواسطة إصدار القرارات التنظیمیة وفي حالات  الأمنبعناصره الثلاثة 

یح لمختلف مكونات المجتمع ممارسة نشاطھم دون أخرى استخدام القوة العمومیة لكي تت
التي   polisالیونانیة  مشتق من الكلمة . فمصطلح الشرطةالآخرینالمساس بحقوق وحریات 

 بالفرنسیة إدارة المدینة. policeتعني المدینة أو الدولة ، وتعني كلمة 

دینة أي المجتمع وبین وھذا الربط لیس ولید الصدفة، وإنما یعبر عن العلاقة الموجودة بین الم
 الفرد للنظام العام. الإدارة والتي تفید التنظیم القانوني ، حیث تقتضي تلك العلاقة خضوع

یمكن التمییز بین ثلاثة معاني للشرطة الاداریة ، فھي تفید في  MOREAUفحسب الأستاذ 
معینا ، أما  معناھا الواسع فكرة التنظیم القانوني والتي ترادف القانون الذي ینظم نشاطا

قوات بمفھومھا الضیق فھي تشیر إلى معنى المرفق العام بمفھومھ العضوي وھكذا نقول 
شرطة  الضبط أو البولیس وذلك للإشارة إلى ذلك الجھاز الذي یقوم بالوظیفة، واخیرا فكلمة ال

مضافة إلى النعت الإداري ھي صورة من صور النشاط الإداري. أما تعبیر الضبط فیوحي 
، وتستعمل دائما مصحوبة بكلمة " الإداري   reglementationة مغایرة وھي التنظیم بفكر

تعني " نظام أو لائحة ، "  إلى البولیس ، وإذا استعملت الكلمة بصفة معزولة فقد " للإشارة 
أما عندما یستعمل التعبیر المركب " الضبط الإداري " فإنما قد یعني " نظاما إداریا أو 

" ، وھذا ھو الأسلوب الذي دفع معظم الكتاب العرب إلى استخدام ھذا تعبیر  تنظیما إداریا 
شارة الى مفھومھا المادي واستخدام كلمة " الشرطة " للإشارة إلى الضبط الاداري للإ

داریة، أما كلمة بولیس فماھي إلا نقل حرفي للمصطلح الفرنسي  المعنى العضوي للشرطة الإ
. 

ظام الشرطة الإداریة منذ قیام الدولة فیھ، حیث اتخذت أشكالا  ن الإسلاميوقد عرف المجتمع 
والشرطة والعسس ، ونظام الحسبة ھو الأمر بالمعروف  مختلفة من قبیل نظام الحسبة 



ى الله علیھ وسلم الحسبة بنفسھ، واتبعھا من بعده والنھي عن المنكر ، وقد تولى الرسول صل
لتیجرى علیھا الولاة والحكام، وعن الرسول  الخلفاء، ثم صارت نظاما من أنظمة الحكم ا

راقبتھا، كما استعملھ عمر بن الخطاب صلى الله علیھ وسلم سعد بن سعید على سوق مكة لم
 رضي الله عنھ على سوق المدینة.

أما الشرطة فھي وظیفة ھامة في الدولة الإسلامیة، تساعد القضاة في تنفیذ الأحكام الشرعیة  
طلق على صاحب الشرطة : صاحب اللیل، وصاحب المدینة، لأنھ وإقامة الحدود، وكان ی

على استتباب الأمن في المدینة، ویقبض على الجناة  یقوم بحفظ النظام، ویساعد الوالي
انت توكل إلى كبار القواد ، أما نظام العسس فھو وأصحاب الفساد لتقدیمھم إلى القضاء، وك
واف باللیل، لتتبع اللصوص، وطلب أھل الفساد ،  نظام أمني في الدولة الإسلامیة، مھمتھ الط

 یعسبن الخطاب رضي الله عنھ فكان وأول من سن نظام العسس الخلیفة الراشد عمر 
بالمدینة أي یحرس الناس، وینفض اللیل عن أھل الریبة ویكشفھم ، ویروي ابن سعید 

المسمون  المغربي أنھ كان للأندلس دروب تغلق لیلا، وتحرس بواسطة رجال الشرطة
(بالدرابین) وكان طل شرطي منھم معھ سلاح وكلب وسراج . وبالرغم من أن الشرطة 

داریة كانت تمارس في المغرب منذ القدم، إلا أن تنظیمھا وفق الطریقة العصریة لم یعرف  الإ
مع دخول الجیوش الفرنسیة   1912مع بدایة نظام الحمایة الفرنسیة ، حیث صدرت سنة إلا 

 لقوانین تھم الضبط الإداري العام و الخاص.مجموعة من ا

داري یتبع المواطن من لحظة میلاده إلى حین یقول الأستاذ عبد القادر باینة بأن القانون الإ
اتھ، و الشرطة الإداریة ھي من یتكفل بھذا الحضور الدائم ، لذلك تعرف الشرطة الإداریة وف

مختلف الإجراءات التنظیمیة والفردیة من   بأنھا مجموع نشاطات الإدارة التي تكمن في اتخاذ
 الأمن العام، الطمأنینة والصحة العامة. الحفاظ على النظام العام بمدلولاتھ الثلاثة: أجل

فیعرف الشرطة الإداریة بأنھا " مظھر من مظاھر عمل الإدارة   de laubadereأما الفقیھ 
أما الدكتور مصطفى الخطابي فقد یتمثل في تنظیم حریات الأفراد حمایة للنظام العام " ، 

ضع حدود لحریة الأفراد، عرف الشرطة الاداریة بأنھا "مجموع التدخلات الرامیة إلى و
الضبط الإداري بأنھ "   آخرون عرفھوفرض النظام الذي تتطلبھ الحیاة الاجتماعیة" ، بینما 

راد بغرض  مجموع ما تفرضھ السلطة العامة من أوامر و نواھي وتوجیھات ملزمة للأف
م في تنظیم حریاتھم العامة، أو بمناسبة ممارستھم لنشاط معین، بھدف صیانة النظام العا 

 المجتمع".

من خلال ھاتھ التعریفات یمكن القول أن الضبط الإداري أو الشرطة الإداریة ھو نشاط  
ومظھر من مظاھر عمل الإدارة، تھدف من خلالھ ھذه الأخیرة الحفاظ على النظام العام 

بعناصره الثلاثة، الأمن العام، الطمأنینة والصحة العامة ، مع فرض بعض القیود على 
 لأفراد وتنظیمھا للحیلولة دون الإخلال بالنظام العام.حریات ا

الضبط الإداري و الضبط القضائي و الضبط التشریعي  الفرق بین  

صدر قوانین تحد من حیث أن الضبط التشریعي یلجأ إلیھ المشرع في أغلب الأوقات حینما ی
ھذا الخصوص  حریات الأفراد وحقوقھم حمایة للنظام العام، وتسمى التشریعات الصادرة ب

ل بالضبط التشریعي تمییزا لھ عن الضبط الإداري الذي یصدر من جانب الإدارة في شك
قرارات تنظیمیة أو فردیة یترتب علیھا تقیید حریات الأفراد، أما الضبط القضائي فتتجلى 



متھ في الكشف عن الجرائم ومرتكبیھا وتقدیمھم للمحاكمة، وتنفیذ العقوبات في حقھم ، مھ
علاجي یكون بعد وقوعھ الجریمة ، في حین أن الضبط الإداري دوره وقائي قبل فدوره 

 وقوع الجریمة.

نشیر ھنا إلى أن رجال السلطة من ولاة وعمال وباشوات وقیاد یعدون من سلطات الضبط 
دما یحافظون على النظام العام، كما یعدون في نفس الوقت من ضباط الشرطة  الإداري عن

من قانون المسطرة الجنائیة ، حیث تمنح  28تم التنصیص علیھ في الفصل   القضائیة وفقا لما
انیة القیام بمھام الشرطة القضائیة في أحوال استثنائیة وفق شروط ، للعامل و الوالي إمك

 أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. خصوصا الجرائم التي تمس

، أما أعمال الضبط القضائي   نلاحظ أیضا أن أعمال الضبط الإداري تخضع لرقابة الإدارة
للسلطة القضائیة كما یخضع رجال الشرطة القضائیة  الأعلىفتخضع لإشراف المجلس 

أو فردیة   لأوامر النیابة العامة ، كما أن الضبط الإداري یصدر في شكل قرارات تنظیمیة
تخضع لرقابة القضاء الإداري ، بینما الضبط القضائي یصدر في شكل قرارات قضائیة 

 تخضع لسلطات القضاء العادي ولا تخضع لرقابة القاضي الإداري. 

النظام العام الضبط الإداري في أھداف  : 

الاداریة إلى تحقیق حمایة المجتمع من المساس بالنظام العام ومنع انتھاكھ تھدف الشرطة 
 والإخلال بھ ، و یقوم النظام العام على ثلاثة عناصر ھي : 

 : الأمن العام 

الأمن و النظام في المدن و القرى و الأحیاء و  استتباب عمل على بھ ھو ال و المقصود
مئنان لدى المواطن على أنفسھم و أعراضھم و التجمعات السكنیة المختلفة بما یحقق الاط

أموالھم من كل خطر أو اعتداء قد یكونون عرضة لھ سواء بفعل الإنسان، مثل الإعتداءات  
ختلفة، أو عدم إحترام قواعد المرور، أو بفعل الطبیعة المسلحة لعصابات الإجرام الم

لأمن العام، منع التجمعات  كالزلزال و الفیضانات و غیرھا، و من أھم مظاھر الحفاظ على ا
و المظاھرات و منع وقوع الجرائم و توقیف الأشخاص الذین یشكلون خطرا على الأمن و 

 تنظیم المرور و إزالة العوائق من الطریق العام.

 : الصحة العامة

و یراد بھا اتخاذ السلطة العمومیة الإجراءات اللازمة لوقایة المجتمع من أخطر الأمراض 
لأوبئة الفتاكة أیا كان مصدرھا حیواني إنساني أو طبیعي، و یتضمن ذلك تنقیة المعدیة و ا

ري العامة المیاه الشروب من الجراثیم و مراقبة مدى سلامة أنابیب نقل المیاه و تنظیم المجا
لصرف المیاه بعیدا عن التجمعات السكنیة، كما یتضمن ھذا العنصر مراقبة مخازن المواد 

 عم و المقاھي و قتل الحیوانات المریضة.الإستھلاكیة والمطا

 : السكینة العامة

و یقصد بھا الھدوء العام و منع مظاھر الإزعاج و المضایقات التي تتجاوز الحد المعقول من 
المجتمع ، إذ من حق الأفراد التمتع ببعض الھدوء في الطریق العام و الأماكن  الضجیج في 

الضوضاء و القلق، بحیث تتدخل السلطات  ا عرضة للضجیج والعمومیة و ألا یكونو



العمومیة للقضاء على مصادر ھذا الإزعاج خصوصا في اللیل، سواء باستخدام مكبرات 
 حركات أو غیرھا.الأصوات أو بالشجار أو برفع أصوات الم

الشرطة الاداریة والمرفق العام  الفرق بین  : 

الشرطة الاداریة والمرفق العام قائم على أن الأول یقید من حریات الأفراد التمییز بین 
على أنھا نشاط سلبي والمرفق  الإداریةوالثاني یقدم لھم خدمات ، لذلك وصف الفقھ الشرطة 

داریة تترتب علیھا المساس بحریة الفرد أو الأفراد، على أنھ نشاط ایجابي ، فالشرطة الإ
لفرد موقف المنتفع من خدماتھ مجانا أو برسوم محددة قانونا یلزم  إذ یقف ا خلافا للمرفق

 بدفعھا .

وتختلف الجھة التي تتولى مباشرة إجراءات الشرطة الاداریة عن الجھة التي تتولى ضمان 
لأولى نجد الجھة دائما سلطة عامة ممثلة في الملك أو توفیر الخدمة للمنتفعین، ففي الحالة ا 

رئیس مجلس بلدي، فھذه الھیئات ھي من یعود لھا الحق في أن  وزیر معین أو والي أو
التي  بالكیفیةتضرب على الحریات العامة قیدا أو قیودا الاعتبارات تملیھا المصلحة العامة ، 

للمرفق العام ، حیث أن تدبیر المرفق قد یعھد حددھا القانون ، لكن الأمر غیر كذلك بالنسبة 
شخاص القانون الخاص في إطار عقود التدبیر المفوض ،  شركة أو إلى فرد من أ بھ إلى

 وتقوم العلاقة مباشرة بین الشركة أو الفرد من جھة والمنتفع من جھة أخرى. 

شخاص القانون نستنتج أن طبیعة إجراءات الضبط من الخطورة بحیث لا یمكن إسنادھا إلى أ
ى فرد أو شركة تتولى القیام إل الخاص ، خلافا للمرفق العام الذي یمكن نقل نشاطھ وإسناده

 بھ.

الشرطة الاداریة والشرطة القضائیة  الفرق بین  : 

یقصد بالشرطة القضائیة ، كل الإجراءات التي تتخذھا السلطة القضائیة للتحري عن الجرائم 
بھا تمھیدا للقبض علیھ، وجمع الأدلة اللازمة للتحقیق معھ بعد وقوعھا ، والبحث عن مرتك

 العقوبة بھ.  وإنزالومحاكمتھ 

ومن ثم فان الشرطة القضائیة تتفق مع الشرطة الاداریة في انھما یستھدفان المحافظة على 
یختلفان من حیث السلطة المختصة بإجرائھ والغرض منھ وطبیعتھ ،  أنھماالنظام العام ، إلا 

ضائیة ممثلة القتتولى السلطة التنفیذیة وظیفة الشرطة الاداریة ، بینما تتولى السلطة  فمن جھة
 النیابة العامة وممثلیھا وظیفة الشرطة القضائیة. وأعضاءبالقضاة 

ومن حیث الغرض فان مھمة الشرطة الاداریة وقائیة تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع 
جیة ولاحقة لوقوع الإخلال الشرطة القضائیة علا فیھ، في حین أن مھمةوقوع الاضطراب 

بالنظام العام وتھدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعھا والبحث عن مرتكبیھا وجمع الأدلة 
 اللازمة لإجراء التحقیق والمحاكمة وإنزال العقوبة.

قرارات تنظیمیة أو وأخیرا تتمیز الشرطة الاداریة في طبیعة إجراءاتھا التي تصدر في شكل 
القضاء الإداري إلغاء وتعویضة ، أما الشرطة القضائیة فإنھا تصدر في   لرقابةردیة تخضع ف

شكل قرارات قضائیة لا تخضع لرقابة القضاء الإداري وخضوعھا لسلطات القضاء العادي 
 محل نظر. 

 



 
 المبحث الثاني :  

 انواع الضبط الاداري
ة والشرطة  شرطة الاداریة العامتصاص الى نوعین : التنقسم الشرطة الاداریة حسب الاخ

 الاداریة الخاصة. 
 

 المطلب الأول :  

 الشرطة الاداریة العامة
العام وحمایة جمیع أفراد   وتعرف أیضا بالضبط الاداري العام أي المحافظة على النظام

  إطاربھ ، وتبعا لذلك فان الشرطة الاداریة تدخل في  والإخلالالمجتمع من خطر انتھاكاتھ 
للدولة، وھو تدخل عام لا یمكن تحدیده ، وانطلاقا مما سبق نستنتج أن  التقلیدیةالوظائف 

كما أنھا تتمیز بكونھا  الشرطة الاداریة تحمل طابع العمومیة والتجرید في الحیاة الاجتماعیة،
الجھاز الذي یتحرك في نطاق واسع من اجل الحفاظ على النظام العام إلى حد لایمكن تحدید 

وضوح، ولھذا فان الصلاحیات التي تتوفر علیھا في ھذا المجال ھي اختصاصاتھ ب
 او النشاطات. الأھدافصلاحیات عامة غیر محددة سواء على مستوى 

ي على الصعید الوطني الذي یمارسھ الوزیر الأول والوزراء ومحلیا مثال ذلك الضبط الإدار 
 جماعة الحضریة.ویمارسھ العامل أو الباشا أو رئیس ال الإقلیمفي الجھة أو 

 المطلب الثاني :  

 الشرطة الاداریة الخاصة
بالشرطة الاداریة الخاصة حمایة النظام العام في ناحیة معینة من نشاط الأفراد ،  یقصد 

محدودة تندرج ضمن أھداف الشرطة   أھدافخاصة بقصد تحدید   إداریةویعھد بھا إلى سلطة 
اع من القطاعات أو مجال من المجالات وتنظیم الاداریة العامة ، كما ھو الشأن في تنظیم قط

المجالات العامة المختصة بالصحة العمومیة، وكذا الشرطة الاداریة  العمل مثلا في بعض 
الخاص بالمحافظة على الطرق العمومیة، ومراقبة السیر ، والشرطة الاداریة الخاصة 

یة الخاصة تتمیز عن الشرطة  بمراقبة الأسعار لحمایة المستھلكین. وبالتالي فالشرطة الادار
ى نصوص قانونیة خاصة ، یسمح المشرع من خلالھا الاداریة العامة بكونھا تتدخل بمقتض

 لجھة معینة بممارسة حق الاختصاص في نطاق محدد، قطاع السكك الحدیدیة مثلا . 

 ویتمیز الضبط الاداري الخاص عن الضبط الاداري العام

 داري الخاص بدقة ووضوح . . وجود نص یحدد موضوع الضبط الا1

الوسائل المستعملة من قبل الشرطة الاداریة الخاصة محددة على سبیل الحصر والدقة . 2
 والصرامة . 

. العقوبات المطبقة في حالة الضبط الاداري الخاص منصوص علیھا على سبیل الحصر  3
مرخص من  لتفسیرات موسعة ، فرئیس الجماعة لا یمكنھ وقف نشاط  إخضاعھاولا یمكن 



 الجھات المختصة . 

 بحث الثالث : الم

 وسائل الضبط الاداري
تمارس مختلف سلطات الشرطة الإداریة المھام المعھودة إلیھا حسب وسائل یطلق علیھا 

تدابیر الشرطة الاداریة ، وتتخذ ھذه التدابیر إما عن طریق القرارات التنظیمیة أي إصدار  
إصدار تدبیر بالترخیص  و عن طریق القرارات الفردیة بقواعد عامة لحمایة النظام العام، أ

أو المنع ، كما أن ممارسة الشرطة الإداریة تھم في غالب الأحیان نشاط الأفراد وحریاتھم 
 لذلك فھي تخضع لمبدأ الشرعیة وكذا للرقابة القضائیة.

 
 المطلب الاول : 

 الوسائل القانونیة للضبط الاداري 
میدان معین من میادین  تنظیمن ة والتنظیمیة الصادرة بشأھي مختلف النصوص التشریعی

الشرطة الإداریة ، تستند إلیھا السلطة الاداریة انفرادیا أو نزولا عند طلب المعني بالأمر  
 الفردیة.  والقرارات ویجسدھا واقعیا القرارات التنظیمیة 

اءات الشرطة الإداریة،  نتحدث ھنا عن القرارات التي تتخذھا الإدارة أو السلطة المكلفة بإجر
الإدارة بشكل انفرادي لإحداث أثر قانوني أو مركز   تباشرھارار الإداري ھو عمل والق

 قانوني معین أو تغییره أو إلغائھ لما لھا من سلطة عامة.

وعلیھ یجب أن یصدر ھذا القرار عن الإدارة، أي لا یجب أن یصدر عن السلطة التشریعیة  
ح عن إرادة منفردة وملزمة، ویتخذ مثال، كما یجب أن یكون إفصاأو القضائیة على سبیل ال

قانونیة إما بالإنشاء أو بالتعدیل أو الإلغاء، وتنقسم  آثارالقرار مضمونا قاعدیا، لینتج 
 القرارات الإداریة إلى قرارات تنظیمیة وقرارات فردیة : 

التنظیمیة أو لوائح الضبط الاداري القرارات     .1  : 

المراسیم التنظیمیة، وھي تلك التي تصدر للحفاظ على النظام العام بمدلولاتھ ھا علییصطلح 
الثلاثة، وتتخذھا السلطة التنظیمیة المتجلیة في رئیس الحكومة و الوزراء بتوقیعھم بالعطف  
على ھذه المراسیم، وتسمى أیضا بالقرارات الضبطیة التي تتخذھا الإدارة، من ناحیة ثانیة 

ئح الضبطیة في المشرق، والقرارات التنظیمیة من الناحیة القانونیة ھي أقل لواال  یطلق علیھا
درجة من القانون، أما الشرطة الإداریة المحلیة فتتخذ ھي الأخرى جملة من القرارات 

التنظیمیة ، مثال ذلك تطبیق القوانین، وتطبیق الأنظمة المتعلقة بالتجزئة والتعمیر، وضمان 
 .السكینة العمومیة

مراسیم التنظیمیة ھي أھم وسیلة تستند إلیھا الشرطة الاداریة في ممارسة مھام الضبط  لا
الاداري ، ولوائح الضبط الاداري ھي قواعد عامة وموضوعیة مجردة وغیر شخصیة ،  
الھدف منھا تقیید بعض أوجھ النشاط الفردي حمایة للنظام العام ، وحتى تكتسب صبغتھا 

یدة الرسمیة ، لكن عدم النشر لا یعیب القرار الاداري أو لجري االالزامیة یجب نشرھا ف 



مشروعیتھ ، مثال ذلك لوائح تنظیم المرور والسیر ھي لوائح ضبط إداري ویتقید الأفراد بھا 
 وفق الطرق التالیة :

 وھو منع إجراء معین أو تدبیر معین مانعة بذلك نشاطا مؤقتا أو نھائیا.  الحظر :

ل على إذن من السلطات المختصة من أجل القیام بنشاط  حصوال وھو ضرورةالإذن : 
 معین.

وھو عندما یكون النشاط غیر ممنوع لكن یجب إخطار السلطة العامة من أجل  الإخطار :
اتخاذ التدابیر اللازمة حفاظا على النظام العام ، مثلا حق التظاھر یضمنھ الدستور لكن یجب 

وخط سیر التظاھرة من أجل اتخاذ التدابیر  یة ھیرإخطار السلطات بمكان الكلمة الجما 
 اللازمة.

 : القرارات الفردیة أو أوامر الضبط الإداري -2

وھي القرارات الصادرة بتطبیقھا على فرد بذاتھ أو على مجموعة من الأفراد محددین 
بأسمائھم في القرار، مثال ذلك القرار الصادر بتعیین فرد ما في وظیفة عمومیة معینة أو 

لأمر بالاستیلاء على ملكیة خاصة من أجل المنفعة العامة ، وقد تتضمن ھذه القرارات  كا
ة أمرا بعمل شيء كالأمر الصادر بھدم منزل أیل للسقوط، وقد تصدر بالامتناع عن الفردی

الأمر بمنع مسیرة ما أو عقد اجتماع عام ، أوامر الضبط الاداري ھذه عمل شيء معین ك
ت الشرطة الإداریة التي تتم بواسطة تدابیر فردیة تتجلى في الإذن تعتبر من أھم اختصاصا
 مى بالتدابیر الفردیة . أو الأمر أو المنع، وتس

لأفراد، فالأول ویختلف القرار التنظیمي عن القرار الفردي من حیث وقت سریانھ في حق ا
 ریخ إعلامھم بھ.یسري على الأفراد من تاریخ نشره، أما الثاني فیسري في حق الأفراد منذ تا

 المطلب الثاني :  

 الوسائل المادیة للشرطة الإداریة
 تنفیذتلجأ إلیھا الإدارة ضمانا لتنفیذ قراراتھا وإدخالھا حیز التنفیذ، فقد یمتنع الأفراد عن 

ى وسائل مادیة لمنع الإخلال بالنظام العام، وإجبار ھؤلاء الأفراد على قراراتھا فتلجأ ال
نون، وذلك بالاستعانة بالقوات المساعدة و قوات الشرطة و القوات المسلحة احترام أحكام القا
الملكي مع احترام الحدود القانونیة، وھذا ما یصطلح علیھ بالتنفیذ المباشر أو   الملكیة و الدرك 

 المتعلق 1958نونبر  15من ظھیر   29ي ، وفي ھذا الإطار نص الفصل  التنفیذ الجبر 
ریة الحق في تفریق التجمعات تخویل سلطات الشرطة الإدابالتجمعات العمومیة على 

المسلحة أو غیر المسلحة باستعمال القوة، إلا أنھ في أحیان كثیرة قد لا نجد نصوصا صریحة  
ت الشرطة الإداریة إلى التنفیذ الجبري نظرا  لھذا التدخل، وبالرغم من ذلك تلجأ سلطا

دون الإخلال بالنظام العام كھدم منزل أیل  للضرورة أو وجود ظروف استعجالیة ، للحیلولة 
 للسقوط الفوري و غیرھا من الأمثلة

 إلا أن ھذا التنفیذ مقید بشروط : 

دارة تنفیذا جبریا . أن یرخص القانون إمكانیة التنفیذ التلقائي للقرارات الصادرة عن الإ1
نص قانوني یجیز  دونما اللجوء إلى القضاء نظرا لحالة الاستعجال، أما إذا لم یكن ھناك 



 التنفیذ فلا یحق لھا أن تلجأ إلیھ. 

. أن یكون ھناك رفض وامتناع حقیقي عن التنفیذ على اعتبار أن القانون یجیز التنفیذ 2
 الجبري في ھذه الحالة. 

اد عن التنفیذ واعطائھم المدة الكافیة والمعقولة للتنفیذ وھو یعني ابلاغ . اثبات امتناع الأفر3
 ر بمدة معقولة وترك التصرف الاختیاري لھم.المعنیین بالأم

. ألا توجد وسیلة أخرى یمكن من خلالھا تنفیذ القرار الصادر عن الادارة دونما اللجوء 4
 للتنفیذ الجبري.

جود خطر حقیقي یتطلب التدخل الفوري للإدارة . حالة الضرورة القصوى، أي حالة و5
لة الضرورة والاستعجال وفق متطلبات المصلحة للحیلولة دون الإخلال بالنظام العام ، مع حا

 العامة.

إذن عندما یرفض المخاطبون بالقوانین التنظیمیة الانضباط لھا ، تملك الشرطة الاداریة  
 تنفیذ الجبري واستعمال القوة العمومیة. وسائل مادیة تمكنھا من ضبط النظام العام ال

الجبري  التنفیذ  

و في حالات معینة و  الإدارة و خضوعھم لھا ، إلا أنھ الأصل ھو إمتثال الأفراد لقرارات 
إستثنائیة، ھیئات الضبط الإداري مخول لھا اللجوء إلى التنفید المباشر و إستخدام القوة 
المادیة لمنع أي إخلال أو محاولة الإخلال بالنظام العام دون اشتراط حصولھا على إذن 

یة تملكھا الإدارة للقیام بنفسھا بتنفیذ مسبق من القضاء، نتحدث ھنا عن سلطات استثنائ
استثنائیا تصبح معھ في  امتیازاتملك  الإدارةي تصدرھا جبریا ، وھو ما یجعل القرارات الت

مركز تفوق على المواطنین ، یمكنھا من فرض الامتثال لقراراتھا دون اللجوء للقضاء ، لكن 
لقضاء الاداري الذي لا یتدخل إلا ما تقوم بھ یكون تحت مسؤولیتھا ویكون خاضعا لرقابة ا

 الأمر حیث یقع على عاتقھم الاثبات ، تبعا لمبدأ البینة على من ادعى.بعد دعوى المعنیین ب

  الى القوة العمومیة اللجوء

سلطة التنفیذ المباشر تسمح للإدارة باستعمال القوة لتنفیذ و تطبیق قراراتھا وخاصة عند 
رة  ضوع لھا كما أن القوة لا تستخدم إلا في حالة الضروالخو  الانصیاعالأفراد عن  امتناع

 . والاستعجال 
 

 المبحث الرابع :

 ھیئات الضبط الاداري
 ھناك ھیئات تمارس على الصعید الوطني واخرى على المستوى المحلي.

 
 المطلب الأول :  

الھیئات الوطنیة -سلطات الشرطة الاداریة وطنیا   



للملك ، و الوزیر الأول (رئیس  توى المركزي معھود بھا الضبط الإداري على المسسلطات 
 من الدستور .  62الحكومة) ، و الوزراء بالاستناد على الفصل 

 الملك - أ
غیر معترف لھ باختصاصات في ھذا    1992  1972وفق مقتضیات و أحكام دساتیر   -

 السلطة التنظیمیة یمارسھا الوزیر الأول (رئیس الحكومة) . - الصدد . 

  إداريیمكن الجزم بأن الملك سلطة ضبط  1996من الدستور  19جوع الى الفصل الرب -
 على وجھ الدوام و الاستمرار. 

اعادة تحدید  عملت على 2011من الدستور   42 -  41بالرجوع لمقتضیات الفصول  -
 اختصاصات و مھام المؤسسة الملكیة في اتجاه تقویة موقع رئیس الحكومة بھذا الخصوص . 

 من الدستور: أن رئیس الحكومة ھو الذي یمارس السلطة التنظیمیة.  90فصل یات المقتض -

أما في حالة الاستثناء فالملك بصفتھ الممارس الفعلي لجمیع السلطات و تأسیسا على السلطة 
من الدستور   35لتنظیمیة التي ینفرد بمزاولتھا تصبح لھ سلطة الضبط الاداري الفصل ا

  دستور . من ال 59و الفصل  1996
رئیس الحكومة -ب   

 
یوكل لرئیس الحكومة بموجب الفصل 90 من الدستور حق ممارسة السلطة التنظیمیة، وعلیھ 

فرئیس الحكومة یمارس الشرطة الإداریة العامة أو الخاصة.
ویصدر خلا ل مباشرتھ للسلطة التنظیمیة قرارات تنظیمیة ترتبط بمختلف مجالات الشرطة  

الإداریة العامة بمدلولاتھا الثلاث ، الأمن العام والصحة العامة و السكینة العامة ، كما 
یمارس الشرطة الإداریة الخاصة كشرطة مراقبة الأسعار فحسب المادة 36 من ظھیر  1 .  
00 .225   الصادر بتاریخ 5 یونیو  2000 بتنفیذ قانون 06 -96 المتعلق بحریة الأسعار  

والمنافسة فإنھ یجوز لرئیس الحكومة بتوصیة من مجلس المنافسة أن یصدر قرارا معللا یأمر 
فیھ المعنیین بالأمر أن یجعلوا حدا للممارسات المنافیة لقواعد المنافسة داخل اجل معین أو 

 یفوض فیھ علیھم شروط خاصة و یمارس أیضا  شرطة السیر والجولان وفقا للقانون.

 الوزراء - ج
ى  غیر مباشر من خلال توقیعھم بالعطف علیمارس الوزراء الشرطة الإداریة بشكل 

 القرارات التنظیمیة الصادرة من طرف رئیس الحكومة.

  شتنبر  29بتاریخ  657.  77.  2فمثلا وزیر الفلاحة وحسب الفصل الأول من مرسوم  
المتعلق باختصاصات وتنظیم وزارة الفلاحة یمارس الشرطة الإداریة الوطنیة في  1977

فیما یتعلق بشرطة المحافظة على الملك الغابوي وشرطة الوقایة مجموع التراب الوطني 
 الصحیة.

أما وزیر الداخلیة یمارس الشرطة الإداریة بشكل غیر مباشر عن طریق توجیھات والأوامر 
 إلى مرؤوسیھ التابعین لوزارتھ. التي یوجھھا 

 :المطلب الثاني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)


 حلیةالھیئات الم -الشرطة الإداریة على مستوى المحلي  سلطات

 

 الولاة و العمال  -أ

الولاة و العمال الشرطة الإداریة العامة من خلال تمثیلھم أولا للسلطة التنفیذیة یمارس 
بالأقالیم و العمالات، وثانیا من خلال إسنادھم مھمة الحفاظ على النظام العام، كما یمارسون  

ننة، ففي مجال الشرطة الإداریة الخاصة من خلال مجموعة من النصوص الخاصة و المق
الصادر   1992یونیو  17من ظھیر  71س العمال شرطة التعمیر : المادة التعمیر مثلا یمار

المتعلق بالتعمیر التي منحت سلطة الأمر بھدم جمیع أو بعض البناء  012-90بتنفیذ قانون  
القانون رقم المخالف للضوابط المقررة في القوانین ، وطبقا للفقرة الثانیة من المادة الثالثة من 

زئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات فإنھا منحت المتعلق بالتج 90-25
للعمال سلطة تسلیم الإذن بإحداث تجزئات عقاریة إذا كان العقار یوجد في جماعتین أو عدة 

جماعات وذلك بتفویض من وزیر الداخلیة وبعد استطلاع رأي رؤساء المجالس المحلیة 
لسلاح الظاھر من خلال منحھم للرخص في ھذا  ا، كما یمارسون شرطة الصید وحمل المعنیة

 المجال .

 كما یمارسون شرطة المھن الحرة وغیرھا من الشرطة الخاصة. 

 الباشاوات والقواد - ب
  1976كان الباشوات والقواد ھم الذین یمارسون الشرطة الإداریة المحلیة إلى حدود سنة  

یتم توزیع اختصاصات  44 الجماعات المحلیة، وبموجب المادةحیث اصدر ظھیر تنظیم 
الشرطة الإداریة بین السلطة المحلیة ورئیس المجلس الجماعي إن السلطات المخولة  

للباشوات و القواد في میدان الشرطة الإداریة الجماعیة وكذا المھام المسندة إلیھم بموجب 
لا أن ھذه قل إلى رؤساء المجالس الجماعیة إالنصوص التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا تن

المادة لم تكن واضحة إلى حد ما في توزیع الاختصاصات مما أدى إلى تداخلھا ثم إلى 
 تنازعھا في العدید من الأحیان .

ما من  شیئادقیقا   2002ولتجاوز ھذا التنازع في الاختصاص جاء المیثاق الجماعي لسنة 
المحلیة وجل ھذه  اختصاصات الشرطة الإداریة للسلطةمنھ في تحدید  49خلال المادة  

الاختصاصات تدخل في مجال الشرطة الإداریة الخاصة كشرطة المھن الحرة وشرطة 
 شرطة مراقبة الأثمان. المتجولینمراقبة نشاط الباعة 

 رؤساء المجالس الجماعیة و مجالس المقاطعات - ج

 فقد تم تحدید اختصاصات  2002لسنة من المیثاق الجماعي  50وبالرجوع إلى المادة 
المنوطة برئیس المجلس الجماعي حیث " یمارس رئیس المجلس الجماعي اختصاصات 

العمومیة، وسلامة  والسكینة ، والنظافةالشرطة الإداریة في میادین الوقایة الصحیة، 
ذن المرور، وذلك عن طریق اتخاذ قرارات تنظیمیة وبواسطة تدابیر شرطة فردیة ھي : الإ

 أو الأمر أو المنع .

یمارس   2002من المیثاق الجماعي لسنة  104س مجلس المقاطعة فبموجب المادة أما رئی
 اختصاصات الشرطة الإداریة في مجال التعمیر وفي میادین الصحة و النظافة.



مما سبق فإن كل من رئیس المجلس الجماعي ورئیس مجلس المقاطعة یمارسون الشرطة  
ارس السلطة المحلیة الشرطة الإداریة  الجماعیة الخاصة، في حین تم -یة الإداریة المحل

 العامة ومنھا الخاصة .

إن الجھات التي لھا سلطة اتخاذ إجراءات الشرطة الإداریة على الصعید الوطني تتجلى في  
الوزیر الأول و الوزراء بشكل غیر مباشر في حین على الصعید المحلى نجد كل من السلطة 

مجالس المقاطعات ھي السلطات الموكول لھا  ورؤساء المجالس الجماعیة ورؤساء المحلیة
حق ممارسة الشرطة الإداریة، ویلاحظ أن رئیس مجلس العمالة أو الإقلیم ورئیس مجلس 
الجھة لا یمارسون أي نوع من أنواع الشرطة الإداریة سواء العامة أو الخاصة ذلك مراده 

لس العمالة أو رئیس ي بمقارنة مع سلطات سواء رئیس مجھیمنة سلطات العامل أو الوال
 مجلس الجھة.

تجدر الإشارة إلى أنھ لا یمكن في أي حال من الأحوال تفویض صلاحیات الشرطة الإداریة 
  22بتاریخ  2001إلى الخواص، ھذا ما أكدتھ المحكمة الإداریة بالرباط في حكمھا رقم 

متیاز كما ھو ن تدبیر مرفق عام عن طریق عقود اوالذي جاء فیھ : لكن حیث أ 2008دجنبر 
الحال في نازلة الحال كان بناءا على تفویض صلاحیات الشرطة الإداریة، ھاتھ الصلاحیة 

التي لا یمكن تفویضھا لأنھا تدخل في إطار النظام العام كما تم تأكیده أیضا في حكم رقم  
ر عن المحكمة الإداریة بالرباط . وترتیبا لذلك صد 2009أبریل  16الصادر بتاریخ   745

حیث خرج   2009دجنبر   21بتاریخ  236.   12.  09في الملف رقم  2616كم تحت رقم ح
ھذا الحكم بقاعدة واضحة وھو أن صلاحیات الشرطة الإداریة یقوم بھا | رؤساء المجالس 

ویضھا لا یمكن تف وأنھمن الظھیر المتعلق بالتنظیم الجماعي،  44الجماعیة طبقا للفصل 
 اص القانون الخاص. الأشخ

ناحیة ثانیة یمكن المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن ممارسة صلاحیات  من
 الشرطة الإداریة من قبل أشخاص القانون الخاص. 

 المبحث الخامس :

الإداریة الرقابة القضائیة على قرارات الشرطة  

ث زوایا : تحدید المدى الذي یمكن الشرطة الإداریة لیست مطلقة بل مقیدة من ثلاقرارات 
في حالة الاستثناء تحترم الشروط الخاصة بالظروف    –الحریات العامة  تمسأن للإدارة 
 . -الطارئة 

قرارات الشرطة الاداریة تخضع لمراقبة القضاء كباقي القرارات الاداریة الأخرى أي أنھا 
جمیع مظاھر نشاطھا تخضع بة المشروعیة بمعنى أن السلطة الاداریة في  خاضعة لمراق

 ینتجما  وھومشروعة  وغیرجعل تصرفاتھا باطلة  إلىأیة مخالفة تؤدي لقواعد القانون ، ف
تلك القرارات بالإضافة الى حق المضرور في مطالبة الدولة بالتعویض عن  إلغاءعنھ 

 الضرر. 

قضاء الغرفة  الإداریة لرقابة الملائمة بمعنى أن رقابة  بل و كذلك تخضع قرارات الشرطة
ى المشروعیة لتنصب على الملائمة فلا یمكن أن تمس الإداریة بمحكمة النقض قد تتعد

 الحقوق والحریات في دولة الحق والقانون. 



 نشیر فقط أن سلطات الضبط الاداري قد تزید في حالة الاستثناء مثل الخطر الخارجي.

، وأن یطلبوا التعویض على  یجوز للأفراد أن یطعنوا في قرارات الشرطة الإداریةكما 
جراء استعمال سلطات الشرطة الإداریة، ویتعین على القاضي   الأضرار اللاحقة بھم من

التحقق من کون قواعد الاختصاص والشكلیات قد تم احترامھا بشكل مضبوط من لدن سلطة  
ن أنھ ن الھدف الحقیقي في استعمال سلطة الشرطة والتأكد مالشرطة ، كما للقاضي التحقق م

یبطل القاضي الاداري كل قرار إداري  غیر مشوب بالانحراف في استعمال السلطة، ھكذا
مخالف للقانون انحرف عن الھدف المسطر وھو الحفاظ على النظام العام والصحة العامة 

 . والسكینة العامة

 الفصل الثاني  :  

مة المرافق العا  
ام فھو الوسط الذي تنشط فیھ ، والمرفق قواعد القانون الاداري مرتبطة بوجود المرفق الع

التصور الحدیث یختلف القدیم عندما كانت الدولة آمرة فھو الیوم أي المرفق العام  العام في
یقدم خدمات للمواطن ویسیره مدراء لیس بصفتھم الأمرة ولكن بصفتھم مدیري ومدبري ھذه  

ارین أساسیین أسست علیھما ، ویعتبر مفھوم المرفق العام والمصلحة العامة معی المرافق
الإداري الحدیث ، وعمل الادارة غیر متصورة خارج المرفق العام ، النظریة العامة للقانون 

والمشرع لا یعترف للإدارة بامتیازاتھا إلا حدود المصلحة العامة ولا یتحقق ذلك إلا في إطار  
الصمیم النظریة  ، وعلیھ یعتبر خوصصة بعض المرافق العامة ضربة في  المرفق العام 

س التي ظھرت وفقھا المرافق العامة وتجاھل لدور الدولة العامة للقانون الإداري وتنكر للأس 
في مجالات حیویة ، كذلك وجود المرفق العام خدمة للمواطن وتفھم لحاجیاتھ وخدمة 

 للمصلحة العامة.

 
 المبحث الأول : 

المرفق العام  مفھوم   

 مادي و عضوي تعددت مفاھیم المرفق العام بین

 : المفھوم العضوي للمرفق العام

یعني الھیئات العامة التي تمارس نشاطا ذو منفعة عامة أو الجھاز العام المكلف بتسییر نشاط  
 قصد تحقیق مصلحة عامة ، مدارس کلیات مستشفیات .

 : المادي للمرفق العام المفھوم

تحقیق مصلحة عامة تحت  ھو نشاط و مضمون العمل الذي یمارسھ المرفق العام بھدف
 بة مباشرة أو غیر مباشرة. مراقبة الإدارة سواء كانت مراق

و ھناك جانب من الفقھ عمل الجمع بین المفھومین ، وفق ھذا المفھوم فأن المرافق العمومیة 
مراقبة الدولة بھدف أداء خدمة ھي مؤسسات تعمل بانتظام و باضطراد تحت اشراف و 

 معین ومصطلح مؤسسة یفید المعنیین . قانوني لنظامھا عامة للمواطنین مع خضوع



 ولم تبدأ الإشكالیة إلا بعد تدخل اشخاص خاصة لتنظیم مرافق عامة .

المرفق العام غیر محدد و غیر دقیق باضمحلال التجانس الذي كان قائما بین   أصبحوعلیھ 
 غة المرفق العام . ضوي والمادي ، إذ كان كل ما لھ علاقة بالدولة یحمل صبالمعنیین الع 

وأھمیة التمییز بین المفھومین العضوي والمادي ھو عندما تمارس ھیئة خاصة نشاطا مرفقیا 
، ثم یطرح موضوع تحدید القوانین الواجب الخضوع لھا ھل ھي قواعد القانون العام أو 

ق عادة ھیئة ونشاطا لأحكام القانون العام ، أما المراف الخاص ، فالمرافق عضویا تخضع
مع بعض الحیثیات ، أما المشرفون   المادیة فالنشاط قد یخضع للقانون الخاص خلال تعاملھ

فیخضعون للقانون الخاص ، وقد ینطبق القانون العام والخاص في حالة شركات الاقتصاد 
 المختلط. 

اط یعمل بانتظام بھدف تحقیق المنفعة العامة ، وقد حاصل القول أن المرفق العام ھو كل نش
یھا وامتیازات السلطة العامة ر بواسطة الدولة مباشرة فتستخدم أموالھا الخاصة وموظفیدا

على اعتبار أن الأفراد غیر قادرین على مزاولة ھذا النشاط لأنھ لا یحقق الأرباح وكثیر  
صطلاحا موفق عام لكن یبقى تحت إشراف  النفقات، وقد یدار بواسطة الخواص فیطلق علیھ ا 

داري وأحكامھ ویبقى خاضعا للقانون العام ویخضع المبادئ القانون الإ الدولة ومراقبتھا
 وتنفرد الدولة بسلطة تقدیریة في أولویاتھ وطرق إنشاءه وتنظیم مرافقھ . 

عدة   والمتأمل في العناصر التي شیدت حولھا النظریة العامة للمرافق العامة یستخلص
 ملاحظات : 

صة تقوم مقام الدولة بل یمكن أن یقوم بھا ھیئات خا إشباع الحاجیات العامة لا یقتصر على -
 الدولة وتتمتع بنفس الشخصیة المعنویة وتكون في وضعیة مشابھة للمؤسسة العامة. 

لیس بالضرورة أن تدار بنفس طریقة السلطة العامة بل یمكن أن تتبع أسلوب القانون  -
عن سیرھا العادي وانتشار  واص بعیدا عن أسالیب السلطة العامة التي ربما تعوقھا  الخ

 .. والروتین والزبونیة و البیروقراطیة .أمراض كالرشوة والبطء 

لا یحق للموظفین الاضراب لأنھ یخل بعمل المرفق وبالتالي یعتبر فسخا للعقد ویبرر   -
 ضمانات. بأيالمطالبة  طردھم دون

 ق العام.الدولة ملزمة بتحقیق المساواة بین المواطنین في الانتفاع بالمرف -

لرسوم  المصلحة العامة للمرفق العام یعني غیاب ھدف الربح لكنھ لا یعني عدم دفع بعض ا -
 التي تغطي بعض الخسائر وترفع بعض الضغط الجزئي على میزانیة المرفق. 

من حق الدولة التدخل في أي لحظة لتغییر قواعد سیر أي مرفق عام مراعاة للمصلحة  -
 یشكل عبئا على الاقتصاد الوطني. بحأص إذاالعامة أو إلغائھ 

 امة : نستخلص بعض الملاحظات حول النظریة العامة للمرافق الع

المرفق العام ھو نشاط منظم یكون تحت إشراف سلطة عامة لإشباع الحاجیات العامة قصد  
 تحقیق المصلحة العامة. 

یة یتم فیھا اللجوء معین بوسائل قانونیة ومادھو نشاط یھدف إلى تحقیق ھدف  نشاط منظم : -
 متیازات السلطة العامة.إلى ا



المرفق العام نشاط یمارس من طرف الدولة أو من قبل  ھیئة عامة أو سلطة عامة :  -
 رقابتھا . تحت أشخاص تابعین لھا أو أشخاص آخرین 

طات العامة تأمینھا  الحاجیات ذات أھمیة بالغة لذلك یجب على السل إشباع حاجیات عامة : -
 وجد المرفق العام . أجلھالغرض الأساسي الذي من  ق المصلحة العامة : حقی ت  -. 

 المبحث الثاني : 

 الغاء المرفق العام  تنظیم و  انشاء ، 
یعود الاختصاص في إنشاء المرافق العامة (أولا) إلى الجھات التي یحددھا الدستور أو  

ھمة تنظیمھا (ثانیا)، في نفس الوقت للاضطلاع بمالقانون الخاص، والتي تكون مؤھلة 
 غاءھا (ثالثا ) . وإل

 أولا :                                               

 انشاء المرافق العامة
نمیز بین المرافق العامة الوطنیة و بین المرافق العامة الاقلیمیة أو المحلیة ، على اعتبار أن  

 لحالتین. مختلفة في ا الإنشاءطریقة 

ة الوطنیةالمرافق العام -أ  

، یتضح أن 1996شتنبر   13من الدستور المغربي ل   47و  46بالرجوع إلى الفصلین 
المشرع الدستوري المغربي اتبع نھج المشرع الفرنسي في تحدیده لاختصاصات كل 

ن أن إنشاء السلطتین التشریعیة والتنفیذیة ، إذ یستنتج من القراءة المتمعنة للفصلین المذكوری
اصات السلطة التنظیمیة ، و ھو نفس المنظور ھو عمل یدخل في نطاق اختص المرافق العامة

، وھذا ما أكدت علیھ الغرفة الدستوریة  71و تحدیدا الفصل  2011المختص بھ أحكام دستور  
في العدید من قراراتھا، والتي اعتبرت أن مضمون الظھائر المتعلقة بتأسیس مجلس وطني 

لقانون الذي حدده الدستور على  شعبیة، لا یندرج في مجال اب و بمجلس وطني للثقافة الللشبا
سبیل الحصر، ومن ثم وجب اعتبارھا ذات طبیعة تنظیمیة ، لكن ھذه القاعدة تتبع بالنسبة 
للمرافق العامة التي ترتبط بالسلطات الإداریة التي أنشأتھا، إذ فیما یخص المرافق العامة 

تتوفر على استقلال  ھر في صورة مؤسسات عمومیة لشخصیة المعنویة، والتي تظالمتمتعة با
  46إداري و مالي، فإن إنشاءھا یدخل في صمیم اختصاصات البرلمان بمجلسیھ طبقا للمادة 

من الدستور، والتي تقضي بأن البرلمان بمجلسیھ یختص بإحداث المؤسسات العمومیة، كما 
 الخاص.القطاع العام إلى القطاع  یختص بتأمیم المنشآت ونقلھا من

ومن ناحیة أخرى یتدخل المشرع فیما یخص إحداث مرفق القضاء من خلال إحداث المحاكم  
 وتنظیمھا. 

 المرافق العامة المحلیة - ب
إن المبدأ العام ھو أن المجالس الجماعیة تتمتع بسلطة تقدیریة في إحداث المرافق العامة 

ن  مع عجز المبادرة الخاصة ع  عامة محلیة یتعین تلبیتھا الجماعیة، عندما تظھر حاجیات 
من قانون التنظیم الجماعي ، یقرر المجلس الجماعي  39القیام بذلك. ھكذا وطبقا للمادة 

 إحداث وتدبیر المرافق العمومیة الجماعیة خاصة في القطاعات التالیة : 



 • التزود بالماء الصالح للشرب وتوزیعھ  

 • توزیع الطاقة الكھربائیة 

 • تطھیر السائل

 جمع الفضلات المنزلیة و النفایات المشابھة ونقلھا وإیداعھا بالمطرح العمومي و معالجتھا • 

 • الإنارة العمومیة

 • النقل العمومي الحضري  

 • السیر والجولان وتشویر الطرق العمومیة 

 مرضى والجرحى • نقل ال

 والأسماك  اللحوم• الذبح ونقل 

 • المقابر ومرفق نقل الجثث 

جالس الجماعیة بإحداث بعض المرافق العامة الجماعیة ، إذ یحق ن قد یلزم المعلى أن القانو
في ھذه الحالة للمواطنین المطالبة بإحداث تلك المرافق تطبیقا للقانون، كما یجوز لھم الطعن 

 قضائیا في القرار القاضي برفض ذلك الأحداث. 

ق الوكالة المباشرة أو ویقرر المجلس في طرق تدبیر المرافق العامة الجماعیة عن طری
ر المفوض للمرافق العمومیة طبقا قة م طرق التدبیالوكالة المستقلة والامتیاز وكل طری 

للقوانین الجاري بھا العمل وتبقى السلطة التقدیریة حاضرة لدى المجلس الجماعي في إنشاء 
 ھذه المرافق . 

ي أو اجتماعي أو ثقافي ولھا كامل الصلاحیات في انشاء مرافق عمومیة ذات طابع اقتصاد
 . 2002من ظھیر  39أو إداري طبقا للفصل 

 ثانیا :  

یم المرافق العامةتنظ  

المقصود بتنظیم المرفق إیجاد القواعد اللازمة لتسییره بعد إنشائھ وتحدید الجھة المعنیة 
بإدارتھ، ویعني ھذا تأسیس جھاز إداري یشرف على إدارة المرفق ، وبیان مختلف أقسامھ  

سة علیھ  لحھ والوضع القانوني للأعوان والمستخدمین، والنظام المالي والرقابة الممارومصا
في ھذا المجال. وطبیعي أن توكل مھمة تنظیم المرافق العامة إلى السلطة التنفیذیة على 

اعتبار أنھا أكثر احتكارا من غیرھا بھذا الأمر ثم على اعتبار الخبرة والتجربة المكتسبة  
 لدیھا .

افق العامة نظیم المرافق العامة بحسب ما إذا كانت وطنیة أو محلیة ، فبالنسبة للمرلف تویخت
  1996من الدستور   61الوطنیة تتولى ھذه المھمة السلطة التنظیمیة طبقا لمقتضیات الفصل 

المرافق العامة المحلیة وتحدید طریقة إدارتھا فتتولاه   تنظیمتحت مسؤولیة الوزیر الأول أما 
 س المحلیة وذلك بمقتضى النصوص القانونیة المعمول بھا.المجال

 ثالثا :  



افق العامةإلغاء المر  

یقصد بإلغاء المرافق العامة إنھاء نشاطھا ووضع حد لھ ، أي إذا كان المرفق العام قد أنشئ  
بقانون، فإن إلغاءه یكون بقانون أو بناء على قانون أي بموجب تفویض من المشرع، بالنسبة 

و لم   بظھائر شریفة ، 1962ق العمومیة التي أحدثت في المملكة المغربیة قبل دستور للمراف
  19621970تكن معروفة الطبیعة القانونیة لتلك الظھائر، تشریعیة أو تنظیمیة فان دساتیر 

قد عھدت للغرفة الدستوریة للمجلس الأعلى للبث في مضمون تلك  47في فصلھا  1972
طابع تشریعي فأن التعدیل أو الإلغاء یصبح من اختصاص السلطة  الظھائر ، اذا كانت ذات 

ون ، أما اذا كانت ذات طبیعة تنظیمیة فأن التعدیل أو الإلغاء یصبح من التشریعیة بقان
 اختصاص الجھاز التنفیذي بمرسوم. 

 المبحث الثالث :

 أنواع المرافق العامة
أنواع متعددة استنادا الى اعتبارات الفقھ و القضاء على تقسیم المرافق العامة الى استقر 

 مختلفة .

لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعھا تباعا للزاویة التي ینظر منھا إلیھا ، 
فمن حیث طبیعة النشاط الذي تمارسھ تنقسم إلى مرافق إداریة ومرافق اقتصادیة ، ومرافق 

ى مرافق ذات شخصیة معنویة مستقلة مھنیة واجتماعیة ، ومن حیث استقلالھا تنقسم إل
متع بالشخصیة المعنویة، ومن حیث نطاق نشاطھا إلى مرافق عامة وطنیة ومرافق لا تت

 وأخرى محلیة.

 ومن حیث مدى الالتزام بإنشائھا إلى مرافق اختیاریة ومرافق إجباریة.

 أولا :

 یث طبیعة نشاطھا المرافق العامة من ح 

 نشاط الى ثلاثة أنواع :موضوع نشاطھا أو طبیعة ھذا التنقسم المرافق العامة من حیث 
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و ھي مجموعة المرافق التي تدخل في مجال المھام والأنشطة الاداریة للدولة ، كمرافق 
 التعلیم ، الصحة، الدفاع و الأمن . 

لھا یعتبرون ة من حیث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعماوتخضع المرافق الإداری 
عامة، وتصرفاتھا أعمالا إداریة، وقراراتھا تعد قرارات موظفین عمومیین وأموالھا أموالا 

 امتیازات إداریة، وبمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإداریة باستخدام  عقود إداریة وعقودھا 
حكام القانون إلا أنھا قد تخضع في بعض الأحیان استثناء لأ السلطة العامة لتحقیق أھدافھا ،

على إدارتھا أن ھذا الأسلوب یكفي لتحقیق أھداف المرفق    الخاص، وذلك عندما یجد القائمون
 وتحقیق المصلحة العامة.
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بفعل الأزمات الاقتصادیة وتطور وظیفة الدولة ظھر نوع أخر من المرافق العامة یزاول  
ضع ھذه المرافق لمبادئ و قواعد القانون  لا لنشاط الأفراد و تختجاریة أو صناعیة مماثنشاط 

العام و القانون الخاص في نفس الوقت ، و ھي مرافق كثیرة ومتعددة ، كالمرافق التجاریة و  
المالیة فبالنسبة للمرافق التجاریة فلدینا المكتب الوطني للشاي ،   والمرافقالمرافق الصناعیة 

المرافق المالیة فلدینا  أماشریف للفوسفاط ، اعیة فلدینا المكتب البالنسبة للمرافق الصن أما
الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ، و بسبب طبیعة النشاط الذي تؤدیھ ھذه المرافق دعا 

 الفقھ والقضاء إلى ضرورة تحریر ھذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام. 

بین ھذه المرافق و ص ، فیما یخص التمییز الفرنسي على وجھ الخصوو لجوءا الى القضاء 
المرافق العامة الإداریة یعد أساسیا التذكیر أنھ یوجد ثلاث معطیات من اللازم أن تتوفر  

مجتمعة في المرفق لاعتباره اقتصادیا أو تجاریا و ھي : أن المرافق الاقتصادیة تقوم بنشاط 
في حین  ل في المشروعات الخاصةق الربح مثلما ھو الحاصناعي أو تجاري یھدف إلى تحقی 

لا تسعى المرافق الإداریة إلى تحقیق الربح بل تحقیق المنفعة العامة و إشباع حاجات الأفراد 
كما أن الربح الذي تحققھ المرافق الاقتصادیة لیس الغرض الأساسي من إنشائھا بل ھو أثر  

ة دف أساسأ تحقیق المنفعالتي تمارسھا فھي تستھمن آثار الطبیعة الصناعیة أو التجاریة 
العامة ، كما أن المرافق الإداریة یمكن أن تحقق ربحا من جراء ما تتقاضاه من رسوم تقوم 

بتحصیلھا مقابل الخدمات التي تقدمھا ، و لكي یكون المرفق اقتصادیا یجب أن یكون النشاط 
، ویعتبر المرفق لموضوعات القانون التجاري طبقابطبیعتھ  تجاریاالذي یقوم بھ یعد نشاطا 

ة إداریة إذا كان النشاط الذي یمارسھ نشاط إداریة ومما یدخل في نطاق القانون مرفق عام
الإداري ، أما بخصوص القانون الذي تخضع لھ المرافق الاقتصادیة فقد استقر القضاء 

إدارتھا مع خضوعھا  الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطھا ووسائل
بیل انتظام سیر المرافق العامة والمساواة بین المنتفعین قواعد القانون العام من قلبعض 

السلطة العامة  امتیازات بخدماتھا وقابلیتھا للتغییر بما یتلاءم مع المستجدات وتمتعھا ببعض 
ء المؤقت، وینعقد اللازمة لحسن أدائھا لنشاطھا مثل نزع الملكیة للمنفعة العامة والاستیلا

 ھا لاختصاص القضاء الإداري. اص في ھذا الجانب من نشاطالاختص
وبھذا المعنى فھي تخضع لنظام قانوني مختلط یجمع بین أحكام القانون الخاص والقانون  

 العام معا.
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المیة الثانیة ، ظھرت المرافق العامة المھنیة وانتشرت بشكل كبیر عقب قیام الحرب الع

بواسطة الأفراد الذین یمارسون ھذه المھن ، ومن أجل ذلك لمھن الرئیسیة في الدولة لتنظیم ا
أباح لھا المشرع حق استخدام بعض وسائل القانون العام ، مثل نقابة المحامین ونقابة 

 بالإضافة لھا الغرف الصناعیة والتجاریة.  أیضاالأطباء، وظھرت 

و تنظیم ورقابة ق موضوع نشاطھا ھو توجیھ المھنیة ھي عبارة عن مرافو المرافق العامة 
النشاط المھني ویعھد بإدارتھا إلى ھیئات مھنیة یخولھا القانون حقوق السلطة العامة 

 . وامتیازاتھا

 وتقوم ھذه المرافق على الأسس والمبادئ التالیة : 

ذاتھا  س منتخبة من أعضاء المھنةتتخذ ھذه المرافق شكل النقابة ویشرف على إدارتھا مجال -



 ضاء مجلس النقابة لا یعتبرون موظفین عمومیین .، وبالتالي فإن أع

یكون الانضمام إلى النقابات المھنیة إجباریة بقوة القانون ویعتبر شرط من شروط اكتساب  -
كن صفة العضویة وممارسة المھنة فالمحامي مثلا لا یستطیع مزاولة مھنة المحاماة ما لم ی

ات المھنیة عن نقابات العمال التي یكون حامین وبھذا تختلف النقابمقیدة بجدول نقابة الم
 الانضمام إلیھا اختیاریة .

تمثل المھنة لدى الدولة و غیرھا من السلطات العامة و تقوم بمراقبة النظام الداخلي للمھنة  -
 معینة وفق ما یلي : عضو جمیع الأعضاء، وقد تكون قرارات فردیة تخص، لذلك أعطھا 

لنقابات بوضع القواعد المنظمة لمزاولة المھنة تحت مراقبة و اشراف ووصایا تص اتخ -
الجھاز التنفیذي ویجوز لكل عضو أن یطلب إلغاء تلك القرارات أمام القضاء الإداري إذا 

 كانت غیر مشروعة أما في حالة الاخلال أو المخالفة للقواعد فإنھم یتعرضون لعقوبات 
 أو التشطیب النھائي من المھنة. رنذا الإتأدیبیة كالتوبیخ أو 

النظر في طلبات انضمام الأعضاء الجدد إلیھا ، والتحقق من استیفاء الشروط القانونیة  -
 المطلوبة ، والرقابة على جدول القید الخاص بھا.

ة قانونا و للنقابة حق تأدیب أعضائھا الذین یرتكبون مخالفات وفق الإجراءات المقرر -
لتأدیبیة أمام الجھاز القضائي المختصة عادة ء حق الطعن في القرارات الھؤلاء الأعضا

 المحاكم الاداریة . 

 القانون الخاص.  وقواعدو ھذه النقابات المھنیة تخضع لأحكام القانون العام 

ؤون الأفراد المشرع یعتبر الھیئات النقابیة من المھن الحرة و المستقلة المعھود لھا بتدبیر ش
 نفس المھنة. المنخرطین في

 المرافق العامة الاجتماعیة  - 4

ھي تلك المرافق العامة التي تتولى بنشاطھا تقدیم الضمانات و الخدمات الاجتماعیة للمنتفعین  
الاشتراكیة و تقوم ھذه المرافق بتأدیة خدمات اجتماعیة و  الأفكارو التي ظھرت مع انتشار 

الخضوع إلى ھا من المرافق العامة في لعام لكونھا تشترك مع غیرھي تخضع للقانون ا
المبادئ الاساسیة التي تحكم سیرھا بالإضافة الى ما تتمتع بھ من امتیازات السلطة العامة كما 

أنھا تخضع لقواعد القانون الخاص لتشابھ نشاطھا مع النشاط الذي یمارسھ الخواص 
مع طبیعة ھذا النشاط و  وعھا للقانون الذي یتلاءمکشركات التأمین الخاصة مما یستدعي خض

 قد أصبح عدد كبیر من ھذه المرافق العامة یدار عن طریق المؤسسة العمومیة.ل

 ثانیا : 

 تقسیم المرافق العمومیة على أساس الامتداد الترابي 

 و الجغرافي لنشاطھا 

مة إلى مرافق عامة وطنیة تأسیسا على معیار المجال الترابي و الجغرافي تنقسم المرافق العا
 و مرافق عامة محلیة.

فالمرافق العامة الوطنیة یقصد بھا تلك المرافق التي یتسع نشاطھا لیشمل كل أقالیم الدولة 



 كمرفق القضاء و مرفق التعلیم و مرفق الأمن ... الخ.

على نشاطھا و وسیلتھا في ذلك الادارة المركزیة و  الإشرافو ھي التي تتولى بنفسھا 
علیھا الى مؤسسة عامة ذات شخصیة  الإشراف عطي مسؤولیة الھیئات الحكومیة و قد ت

معنویة مستقلة و منفردة بالاستقلال المالي و الاداري مع خضوعھا لرقابة و وصایة الدولة 
 كالمكتب الوطني للسكك الحدیدیة.

المرافق المحلیة ویقصد بھا المرافق التي یتعلق نشاطھا بتقدیم خدمات المنطقة محددة أو أما 
مقتضیات لمعین من أقالیم الدولة ، ویعھد بإدارتھا إلى الجماعات المحلیة طبقا ل  إقلیم

الجھات و العمالات و  2011و كذا دستورنا الحالي   1996و   1992الدستوریة لتعدیلي 
ات الحضریة و القرویة وھذه المرافق تتولى بنفسھا التدبیر المباشر  الأقالیم و الجماع

الحالات یتم اعطاء أمر تدبیر شؤون الجماعة المحلیة الى ھیئة  للمصالح المحلیة و في بعض
ي و الاداري كمرفق النقل ، أو مرفق توزیع المیاه أو الكھرباء  عامة متمتعة بالاستقلال المال

تشبع حاجات محلیة ، أو ھیئة خاصة وھو ما أصبح یعرف بالتدبیر  وغیرھا من المرافق التي 
 المفوض.

 ثالثا :  

 یة المعنویة و المرافق العامة مة ذات الشخصالمرافق العا

 غیر ذات الشخصیة المعنویة

المعنویة المرافق العامة التي تتمتع بالشخصیة -        : 

المعنویة ویكون لھا كیان مستقل وھي المرافق التي یعترف لھا قرار إنشائھا بالشخصیة 
و تتمتع باستقلال مالي  كمؤسسة عامة مع خضوعھا لقدر من الرقابة أو الوصایة الإداریة

ت العمومیة وإداري وتكون غالبا متخصصة في مجال ما ویطلق علیھا اصطلاحا المؤسسا
 وعملیا تنفرد باسم كالمركز أو المكتب أو الوكالة أو الصندوق . 

للقرض الفلاحي مكتب استغلال الموانئ وطنیا محلیا الوكالة المستقلة  طنيالوالصندوق 
 باء ... لتوزیع الماء والكھر

 : المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة -

وھي المرافق التي لا یعترف لھا قرار إنشائھا بالشخصیة المعنویة نظرا لحساسیتھا 
أشخاص القانون العام وتكون تابعة لھا، كالدولة أو  وخصوصیتھا للدولة ویتم إلحاقھا بأحد

 عظمى من المرافق العامة .الوزارات أو المحافظات، وھي الغالبیة ال

 رابعا : 

الاختیاریة والاجباریة  المرافق العامة  

المرافق الاختیاریة الأصل في المرافق العامة أن یتم إنشائھا بشكل اختیاري من جانب الدولة 
رة سلطة تقدیریة واسعة في اختیار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو ، وتملك الإدا

بإحداث تلك المرافق  إلزامھاھ وطریقة إدارتھ بحیث لا یمكن لأي كان النشاط الذي یمارس
العامة لاستحداث  والمصلحة والحاجیات فالدولة تبقى سیدة الموقف وفق ما تملیھ الضرورات 



مرفق    إنشاءنشآت اجباریة متى صدر قانون یقضي بضرورة مرفق من عدمھ و تكون الم
 معین.

عامة اختیاریة فأن الإدارة  ن الأصل أن یتم إنشاء المرافق الالمرافق العامة الإجباریة إذا كا
استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما یلزمھا القانون أو جھة إداریة أعلى 

دارة المرفق الأمن والصحة فھي مرافق إجباریة بطبیعتھا بإنشائھا ومثال ذلك إنشاء الإ
 غالبا ما تصدر القوانین بإنشائھا .وتھدف لحمایة الأمن والصحة العامة و

 خامسا :

 المرافق الواقعیة أو الفعلیة 
و ھي المرافق التي یحدثھا الأفراد بمجرد أخذ تصریح لذلك من طرف السلطات الاداریة  

دولة الفرنسي أنھا تدخل في عداد المرافق العامة لأنھا تؤدي خدمات المختصة و أكد مجلس ال 
غم من كونھا مشروعات فردیة غایتھا خدمات أداء خدمة عامة أساسیة للمواطنین على الر

من الأنشطة الغیر الممكن مزاولتھا بترخیص سابق من لھا نوع من الأھمیة شریطة أن تكون 
 ت و الالتزامات المطبقة في المرافق العمومیة الأخرى . السلطات الاداریة مع احترام الواجبا 

 مواصلات و مرافق البث الإذاعي . مثال على المرافق الواقعیة كمرافق ال

 المبحث الرابع :

العام  مبادئ المرفق  
الرغم من اختلاف المرافق العامة في طبیعتھا و طرق ادارتھا و أسالیب عملھا فإن على 

الخدمات التي تشبعھا لمجموع المنتفعین تخضع لمبادئ أساسیة التي سماھا لویس رولاند 
تي یمكن حصرھا أھمھا في مبدأ الاستمراریة ومبدأ المساواة بالقوانین المرفقیة الجوھریة و ال

 للتطور و التغییر و التأقلم مع الظروف العامة المحیطة بالمرفق.  و مبدأ القابلیة

 أولا : 

 مبدأ استمراریة المرفق العام 

تولى المرافق العامة تقدیم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوھریة في حیاتھم 
انقطاع ھذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حیاتھم الیومیة ، لذلك كان  ویترتب على

لضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارھا  من ا
وتقدیمھا للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكید ھذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسیة  

داري ومع أن المشرع یتدخل في كثیر من الأحیان لإرساء ھذا التي یقوم علیھا القانون الإ
طبیعة  لأن د من مجالات النشاط الإداري ، فإن تقریره لا یتطلب نص تشریعي المبدأ في العدی

 نشاط المرافق العامة تستدعي الاستمرار والانتظام.

ریات و الحقوق و في جمیع الحالات فان تطبیق مبدأ الاستمراریة یؤدي إلى نتائج مقیدة للح
الاداریة و یتضح ذلك على الأقل   الفردیة و الجماعیة و الى حمایة امتیازات الدولة و سلطتھا

  :في خمسة مجالات منھا  
تحریم الإضراب ، وتنظیم استقالة الموظفین العمومیین ونظریة الموظف الفعلي ونظریة  

 الظروف الطارئة و نظریة عدم جواز الحجز على أموال المرفق. 



 - مبدأ تحریم و منع الإضراب على عمال المرافق العمومیة

بین العمال أو الموظفین على الامتناع الجماعي عن العمل لمدة زمنیة   الاضراب ھو اتفاق
محددة دون التخلي على وظائفھم أو تركھا بصفة نھائیة لعدم رضائھم عن أمر معین أو بحثا 

 عن الوصول الى تحقیق مطالب معینة.

ظیم الاستقالةة تن قاعد -  

ئیا عن الوظیفة التي یشغلھا و الخدمة الموظف بناءا على رغبتھ في التخلي نھا إنھاءھي 
الاستقالة حتى تصبح ساریة النفاذ فإنھا خاضعة لشكلیة تقدیم طلب كتابي من المعني بالأمر  

ربي على یعبر فیھ عن رغبتھ في مغادرة أسلاك الوظیفة بصفة نھائیة وقد عمل المشرع المغ 
د بمثابة النظام فبرایر المعتم  24من ظھیر   79و   75تنظیم الاستقالة بمقتضى الفصول 

 الأساسي للوظیفة العمومیة.

الفعلي  نظریة الموظف -  

وھي نظریة تقتضي صدور عن موظف فعلي تصرفات متصلة بتسییر المرافق العامة في 
لي ھو ذلك الشخص الذي لم یصدر  الاستثنائیة أو الظروف العادیة و الموظف الفعالظروف 

صدر قرار التعیین باطلا و الذي زاول وظیفتھ عامة على الرغم من ذلك  قرار تعیینھ او
 لأسباب مرتبطة بالمصلحة العامة و تقدیم خدمات ضروریة للجمھور.

 مبدأ تحریم الحجز على أموال المرافق العامة  -

متلكات المدین الذي یمتنع عن دفع دیونھ ذا كانت القاعدة ھي جواز الحجز القضائي على مإ
ا لتسدید الدین وفق أحكام قانون المسطرة المدنیة ، فإن تطبیق ھذه القاعدة على وبیعھ

ممتلكات المرفق العمومي من شأنھ أن یھدد ھذا الأخیر بالتوقف والانقطاع عن تقدیم خدماتھ 
على تلك الممتلكات تجنبا  ین بانتظام ، ومن ھنا ظھرت قاعدة تحریم الحجزإلى المواطن

 أ.للإخلال بھذا المبد

الطارئة نظریة الظروف -  

ھي نظریة بلورھا القضاء الاداري في مجال العقود الاداریة و یستفاد منھا أنھ قد تظھر أثناء  
الى فسخ العقد و توقف   مسألة قد تؤدي وھيالعقد ظروف غیر متوقعة للأطراف المتعاقدة 

بدعوى  ء خدماتھ خصوصا اذا تم ذلك الفسخ من طرف واحدالمرفق العمومي عن أدا
 الإدارةالصعوبات المرتبطة بتنفیذ مقتضیاتھ وفي ظل أحكام القانون الاداري فالمتعاقد مع  

متیاز  بإمكانھ المطالبة بالتعویض تحقیقا لتوازن المالي للمشروع و تتدخل الدولة مانحة الا
 ضمان سیر المرفق العام بانتظام.مقدمة لھ التعویضات المالیة الضروریة ل

 ثانیا : 

أمام المرافق العامة  مبدأ المساواة  

مبدأ المساواة ھو من المبادئ الأساسیة التي تم التنصیص علیھا في الدستور، من ذلك مثلا إن 
 من الدستور الذي ینص على أن: " جمیع المغاربة سواء أمام القانون ". 5الفصل 

المرفق العمومي، أي أن یودي ھذا اة في الانتفاع من خدمات وتعني ھذه القاعدة المساو



من یطلبھا من الجمھور بالشروط نفسھا دون تمییز بین المنتفعین، الأخیر خدماتھ إلى كل 
وھذه المساواة لیست مطلقة، إذ لا تعني المساواة التامة في جمیع الحالات و بدون شروط، بل 

ونیة ، فالعادة لا تتنافى مع وضع شروط لابد من ھي مساواة في حالة توفر الشروط القان
ن خدمات المرفق العمومي كضرورة دفع رسم معین مقابل توفرھا في كل من یرید الانتفاع م

الخدمة أو تحدید شروط وظیفیة أو شروط في السن ... ، كل ذلك بعیدا عن التفرقة بین 
 الجنس أو اللون أو الدین أو السیاسة .

 ثالثا :  

المرفق العام للتعدیل والتغییر  بلیةمبدأ قا  

القواعد التي تحكم المرافق العامة حتى تكون للإدارة حق التدخل مبدئیا لتعدیل أو تغییر 
مطابقة و مسایرة للظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة المتطورة باستمرار تحقیقا للمصلحة 

المرفق أو الرفع من  العامة كما یمكنھا أن تتدخل لفرض رسوم على الانتفاع من خدمات 
روط المتطلبة للالتحاق بالعمل قیمتھا إذا كانت مقررة أصلا، ویمكنھا كذلك أن تتشدد في الش

بالمرفق العام ، ولا یجوز لأحد من المنتفعین أو العاملین أو المتعاقدین الاعتراض على ذلك، 
لمصلحة العامة فھذا المبدأ لأن حق الإدارة في التغییر والتعدیل حق ثابت لا یقیده إلا مراعاة ا

ف جیدة و استمراریة حسب رأي أغلب الفقھ ھو شرط أساسي لعمل المرفق في ظرو
 للخدمات التي یقدمھا.

 المبحث الخامس : 

المرافق العامة  طرق إدارة   
وطبیعة نشاطھا والسلطات الاداریة  أھدافھاتتغیر طرق إدارة المرافق العامة من حیث 

ني حیث تمتعھا بالشخصیة المعنویة أو من حیث نظامھا القانو  المختصة بإحداثھا ومن
 في نظام الحكم للدول. الإیدیولوجیةم خصوصا مع اختلاف النظ

فالتعلیم ، و الأمن ، العدالة ھي مرافق تمس كیان الدولة فمن اللازم الاعتماد على وسائل 
ن الأسلوب المتبع في جمیع الحالات و كیفما كا، على أنھ في  إدارتھافي  وصارمةمشددة 

 رة المرفق ، فھو مرفق عام .ادا

لھا مفترضة من حیث طرق تدبیرھا ، و بالنظر لنوع الخدمات   إخضاعھاو الرقابة التي یتم 
 المرافق العامة .  وتدبیرالتي تؤدیھا ، و علیھ یمكن التمییز بین الطرق الاتیة في تسییر 

 المطلب الأول : 

ستغلال المباشرالا  

قتصر على المرافق العامة الإداریة وحدھا ، بل یمكن استعمالھا في المرافق یقة لا تھذه الطر
الاقتصادیة مثل السكك الحدیدیة ، و ھي المرافق الرامیة إلى تحقیق المصلحة العامة بعیدا 

 عن ھاجس الربح المادي.

ا ، لین لدیھا وتحت مسؤولیتھتتولى الدولة تدبیر شؤونھا بنفسھا ، وعن طریق العام
السلطة العامة وتتبع ھذه الطریقة بصورة جلیة بالمرافق العمومیة التي  امتیازات وباستخدام 

الأمر   -المنتفعین  -تكون ذات صبغة إداریة التي لھا أھمیة لارتباطھا بمصالح المواطنین 



ق العامة مباشرة  الذي یجعل الدولة تحرص أشد الحرص على إدارة ھذا النوع من المراف
لشكل المرغوب فیھ ، كما أن الأفراد بدورھم لا یقدمون على ضمانا لتحقیق خدماتھا بابنفسھا 

إدارتھا لعدم تحقیقھا في غالب الأحیان لأرباح ومكاسب مادیة ، أو لارتفاع تكالیفھا أو لأنھا 
 على قدر كبیر الأھمیة والخطورة مما یستحیل معھ ترك إدارتھا للخواص. 

المحلیة التي تحملت مسؤولیة تحقیق  یعھد بإداراتھ للجماعات  ام الاستغلال المباشر قدنظ
 التنمیة على الصعید المحلي ، وأصبحت ملزمة بالتدخل في مختلف المیادین الاقتصادیة.

طریقة الاستغلال المباشر ھي طریقة مقیدة بقوانین تشریعیة و تنظیمیة مما یحد من نشاطھا 
ھا جد محصور في لشئ الذي جعل اللجوء الیقیام بدورھا أحسن قیام او تعطلھا عن ال

 السنوات الأخیرة.

وغالبا ما تتخذ شكلیة الاستغلال المباشر أو أسلوب مشاطرة الاستغلال وھنا تخضع الشركة  
ولا یستفید إلا في حالة تحقیق أرباح فتكون لھ   الإدارةالمكلفة بتدبیر المرفق لنظام تعاقدي مع 

 ئویة منھا.نسبة م

 ي :  المطلب الثان

 المؤسسة العامة
المؤسسة العامة یطبعھا غموض من ناحیة ھل تملك الشخصیة المعنویة ، و تعد المؤسسة  

العامة أكثر الطرق انتشارا في الوقت الحاضر المؤسسة العمومیة و تتمتع بالشخصیة 
لة اري الذي أعطتھ لھا الدو المعنویة المحكومة بالقانون العام ، كما تتمتع بالاستقلال الإد

المحددة لھا بما یضمن ذلك حسن سیر المرافق و یزید من قدراتھا  مقابل قیامھا بالمھام
الانتاجیة . إن المؤسسة العمومیة تبرز صورة أخرى من صور اللامركزیة الإداریة ، وھي  

ة التي أحدثتھا ، اللامركزیة المرفقیة أو المصلحیة الخاضعة لوصایا الدولة و السلطة العمومی
جمیع المؤسسات العامة خاضعة   فإن، و على ضوء الممارسة  بتھا الاداریة و المالیةو لرقا

 في تدبیرھا لمرفق عام معین لقیدین :

والذي یعني تحدید مھمة المؤسسة العامة عند إنشائھا وحصر   القید الأول مبدأ التخصص : 
للمؤسسة القیام بنشاط خارج ھذا النطاق  اختصاصھا ضمن نطاق ھذه المھمة ، بحیث لا یحق

  والجامعات المستشفیات  مثلفإنھا مقیدة بالغرض و الأھداف التي أنشأت من أجلھا  ، و بذلك 
 فلھذا فالأعمال التكمیلیة للھدف او الغایة الأصلیة لا تعتبر خروجا عن الأصل و المبدأ.

العامة لقواعد الرقابة من طرف   تخضع المؤسسات  القید الثاني الخضوع للوصایة الإداریة :
الجھة التي أنشأتھا فالسلطة المركزیة تمارس علیھا نوع من الرقابة الاداریة و المالیة في 

حدود ما ھو منصوص علیھ قانونا كیفما كانت طبیعة المؤسسة ، فالمجلس الادارة ھو 
شاط المؤسسة  صاحب الاختصاص العام في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوجھات العامة لن

السلطة المركزیة الذي یمثلھا الوزیر الأول إلا وفق نصوص صریحة ، و   إلىدون الرجوع 
ھناك استثناء فیما یخص الجامعات التي تعتبر مؤسسات عمومیة فتكون خاضعة لرئاسة  

 وزیر التعلیم العالي .

 أنواع المؤسسات العمومیة 



 جھویة مؤسسات عمومیة وطنیة و اخرى محلیة و اخرىھناك 

 : مؤسسات عمومیة وطنیة -

  1996و   1992من الدستور  46و   1972من الدستور   45الفصول  إلىاستنادا  إنشاؤھایتم 
و ھذه المؤسسات تمارس نشاطھا على مجموع  2011من الدستور الحالي  71و الفصل 

 التراب الوطني كالمكتب الوطني للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة . 

سات عامة محلیةمؤس -  : 

لجماعات الحضریة و  بین الجماعات المحلیة أما بالنسبة لتلك المشتركة بین ا إنشاؤھایتم 
القرویة تنشأ بقرار من الوزیر الداخلیة بعد الاطلاع على قرارات المجالس الجماعیة 

ل المشتركة المعنیة بالأمر و ھذه المؤسسات تكون متمتعة بالشخصیة المعنویة و الاستقلا
 00 ..78من القانون  81المالي الذي أكد علیھ الفصل 

 : مؤسسات عامة جھویة -

والذي عمل على تقنین المقتضیات  1977شتنبر   18ث بقانون بمقتضى ظھیر  كانت تحد
الخاصة بالمؤسسات العامة الوطنیة و الجھویة بإخضاعھا لقواعد مشتركة و كمثال على ذلك 

 تجھیز ، و المكاتب الجھویة للاستثمارات الفلاحیة.: المؤسسة الجھویة للبناء و ال

عطت تفسیرا واسعا لاختصاص المشرع في ھذا المجال الغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى أ
فقد أصبحت   1977أبریل   2إلا أنھ انطلاقا من دخول قوانین الجھة حیز النفاذ بتاریخ 

 امة الجھویة . المجالس الجھویة ھي ذات الاختصاص بإحداث المؤسسات الع

، فالتمییز بینھما ویعد أساسا عدم الخلط بین المؤسسات العامة والمؤسسات ذات النفع العام 
والقانون الخاص  القانون الاداريیؤدي إلى رسم الحدود بین الھیئات الاداریة والخاصة بین 

شخاص معنویة عامة وتكون في وضعیة تتعامل في ظل القانون الخاص وقد ، فقد توجد أ
ت خاصة وتكون نسبیا تحت نظام قانونی مطبوع بامتیازات السلطة تكون بالمقابل ھیئا

 العامة.

والاعتراف بالمنفعة العامة لجمعیة أو شركة أو تعاونیة أو منشأة قد تمنح لھیئات منتمیة 
اسعة إلا أنھ في نھایة المطاف فالقواعد التي تسري على أصلا للقانون الخاص سلطات و

 ولا یعترف لھا بامتیازات السلطة العامة . تصرفاتھا ھي من القانون الخاص 

أما المؤسسات العامة فبخلاف ذلك ھي جزء لا یتجزأ من الادارة أي مرافق عامة تدار في  
معنویة والاستقلال الاداري  إطار اللامركزیة المرفقیة أو المصلحیة وتتمتع بالشخصیة ال

لمؤسسة ذات النفع العام فإن والمالي . أما بخصوص معیار التمییز بین المؤسسة العامة وا
 معاییر لذلك :  4الاجتھاد القضائي قد أعطى 

خصوصا أن المشرع تبقى لھ الصلاحیة المطلقة في تحدید الطبیعة  إرادة المشرع : -1
 القانونیة 

أو یعطى الضوء الأخضر بإنشائھا ، حیث من الممكن أن تكون التجمعات التي ینشئھا 
ركة الوطنیة للسكك لا تعني أنھا شركة خاصة بل ھي مؤسسة  التسمیة مخالفة للمضمون فالش

 عامة .

https://www.bawabat-el9anon.com/


فالأولى متمیزة عن الثانیة لكیفیة إنشائھا فالأولى تنشؤھا  مصدر إنشاء المؤسسة العامة :   -2
 ینما تؤسسھا الثانیة مؤسسات خاصة. المركزیة ب الإدارةالدولة أو 

تمارس نشاطا فعلیا ذو طبیعة مرفقیة  فإذا كانت  طبیعة النشاط الذي تمارسھ المؤسسة :  -3
فھي مرفق عام أما إذا كانت تمارس فقط نفعا عاما دون أن یكون لھا ھدف ادارة مرفق عام 

 فھي نفع عام . 

وھذا المعیار یستخدمھ القضاء ،   لعامة :إمكانیة استخدام الامتیازات المخولة للسلطة ا -4
 فكلما منح 

 سلطة فھي مؤسسة عامة فعلیة.المشرع لمؤسسة عامة استخدام ھذه ال

 المطلب الثالث :

 المقاولة العمومیة 
ھذا  یعد مفھوم المقاولة العامة من المفاھیم الأكثر غموضا في المجال القانوني على اعتبار أن 

روف فمحاولة اعطاء نظام قانوني محدد لمفھوم المقاولة العامة المفھوم خاضع التقلبات الظ
أما باءت بالفشل لما كان الھدف من ورائھا إعطاء مقترب عام أو وقفت كلما كان الھدف  

تناول موضوع محدد ، وھذا الواقع جعل الفقھ متردد بالنسبة لمضمون تعریف المقاولة أو 
 لھا.ضرورة البحث عن مفھوم قانوني   التشكیك في

ھناك معاییر متبعة لتحدید مفھوم المقاولة العمومیة تفادیا لخلط مفھوم المقاولة العمومیة مع 
 مفاھیم أخرى .

المقاولة العمومیة معاییر  

النصوص الخاصة بالمقاولات العمومیة لم تعمل على اعطاء تعریف للمقاولة بل قامة على 
وضع   1984أكتوبر   22الفرنسي ل  لھذا نجد مثالا على ذلك "مرسوماعطاء تعدادھا و 

جردا للمقاولات التي تساھم فیھا الدولة بحصة الأسد و تراقب أغلبھا " و ھذا النص یعتبر  
نص قانوني لأنھ ینظم الوضعیة القانونیة و المالیة المختلف المقاولات العمومیة حیث تعد 

 وفقھ مقاولة عمومیة.

ة العمومیة وفق عناصر ایجابیة و عناصر  مجتمعة تؤدي الى تعریف المقاول ھناك عناصر 
 التالي: سلبیة على النحو 

 العناصر الایجابیة        -أ

 الشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي -

 نشاط ذو صبغة صناعیة أو تجاریة -

 طریقة تسییر و عمل قریبة من الطرق التي تعمل وفقھا المقاولات الخاصة -

 د الأشخاص المعنویة العامة .تواجد و رقابة الدولة أو أح -

 العناصر السلبیة المقاولة -ب 

العامة لا تشكل بالضرورة مؤسسة عمومیة و لا تعمل بالضرورة على تدبیر مرفق عمومي 



و تختلف عن المقاولة الخاصة اذ لا یمكن أن ینحصر نشاطھا في تحقیق أرباح و علیھ حتى 
ان كانت لا تسیر مرفق عمومي فإنھا لا عة لمنطق الربح و المردودیة و و ان كانت خاض

 بمفھوم المصلحة و المنفعة العامة . وأنشطتھایمكن أن لا تعتد في ممارستھا لمھامھا 

القانونیة للمقاولة العمومیة  الأشكال  

 ھناك شكلین سائدین و ھما المؤسسة العامة و الشركة . 

كالكھرباء و  ناعیة و التجاریة ونة في شكل المؤسسة العامة الصالمقاولات العمومیة المك -أ
كانت خاضعة لأحكام القانون  فإنغاز فرنسا و أیضا الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة 

و قواعد القانون الإداري في العدید من المواضیع بحیث  لأحكامالخاص فأیضا تبقى خاضعة 
 یطبق علیھا 

 نظام القانون العام  -

 الاداري لبعض العقود الطابع -

 كانت ھناك استثناءات یجیزھا القانون  إذا عدامجازفة ما منع ال -

 ...الخ  الإفلاساستبعاد تجاھھا طرق التنفیذ المعمول بھا في القانون الخاص و  -

 المقاولات العمومیة التي تم تكوینھا في شكل شركات  -ب 

 و ھناك نوعان :

أو على أیة حال بعض   الشركات ذات رأس المال العام وتمتلك فیھا الدولة كل رأس المال -
 الأشخاص المعنویة العامة مثل البنوك و التأمینات .

 شركات الاقتصاد المختلط مثل الخطوط الجویة الفرنسیة . -

أشكال و ھم شكل التجمع ذو النفع الاقتصادي ، و شكل شركة   3والمقاولة العامة قد تتخذ 
 المساھمة ، والشركات المكونة كتعاونیات .

صفة المؤسسة ذات الصبغة   1946ینایر   16التي أعطتھا لائحة  رونو كة  نضع جانبا شر
ینایر   2یة و التجاریة ، مؤسسة الرونو عملت كشركة و ھذا الوضع دعمھ قانون الصناع
جعل   1990یولیوز  4فیما قانون  1984فبرایر   16و تم الغاء ھذه المساھمة بقانون  1970

 من الرونو شركة مجھولة .

،  عامة المحلیة أنواع متنوعة مثل المؤسسات العامة ، شركات رأس المال العامالمقاولات ال 
 المختلط  الاقتصادأو شركات 

والمقاولات العامة تتكون أساسا على شكل شركات إلا أن ھناك اشکالات مثل كیفیة تكوینھا ، 
 و النظام القانوني المطبق علیھا ، و الرقابة التي یجب أن تخضع لھا ... الخ.

 فھوم المقاولة العامة في علاقاتھ بمفاھیم أخرىم

بین مفاھیم المؤسسة العامة سواء أكانت ذات طابع التجاري أم لا  ھناك ترابط و علاقة وثیقة
 و المرفق العمومي و المقاولة العامة.

 المقاولة العامة و المؤسسة العامة -أ



في اطار المؤسسة العامة أو في  للمقاولة العامة اجباریا الشخصیة المعنویة و قد یكون ذلك 
اطار ھیئة أو منظمة خاصة مثل شركة الرونو اطار شركة و ھناك استثناء ھو أن تكون في 

 بفرنسا.  1990قبل سنة 

و علیھ لا یمكن أن تكون صفة المقاولة العامة ساریة على المرافق الغیر مشخصة للدولة و 
 و صناعیة. الجماعات المحلیة حتى لو كانت لھا صبغة تجاریة

 المقاولة العامة و المرفق العام  - ب
امة موضوع نشاطھا مرفق عام والذي كان موجودا قبل إنشائھا و العدید من المقاولات الع 

التوافق بین مفھومي المرفق العام و المقاولة العامة لیس ضروریا فكل مرفق لا یتوافق بداھة 
 ورة مرفق عمومي.مع المقاولة العامة و كل مقاولة لا تدبر بالضر

د أدنى من الرقابة لغایات  تفترض المقاولة العامة تواجد الدولة أو جماعات محلیة لح
 المصلحة العامة.

وعلیھ لا تعتبر مقاولات عامة تلك التي تملك أغلب حصصھا أو كلھا أشخاص خاصة حتى 
 وإن كانت تعمل بشكل وثیق مع الادارة العامة وتحت رقابتھا.

بعض المقاولات العامة التي تسیر   وجوددرھا في ھذا المجال عملیا ھناك صعوبات مص
مة وفق النظام القانوني للامتیاز مثل كھرباء فرنسا الذي منحتھ الدولة امتیاز الطاقة مرافق عا

 المائیة دون الطاقة الحراریة أو الذریة الذي تستغلھ و توجھھ.

 المقاولة العامة و الطابع التجاري  - ج
 ة عامة بالضرورة موضوع و نشاط یضیفان علیھا الصفة التجاریة . الكل مقاول

 تشكل مقاولة عامة ھیئات لیس لھا و ان كانت تتوفر على المعاییر الأخرى.و علیھ لا 

كل ھیئة او منظمة لھا صفة تجاریة و صناعیة لا تعد مقاولة عامة اما لأن الأمر یتعلق 
 ریة و صناعیة غیر مشخصة. بمرافق عامة تجا أوبھیئات رأسمالیة خاصة 

المقاولات العامة و الغائھا  إنشاء  

المقاولة العامة قد توجد على الصعید الوطني او المحلي وقد یكون رأسمالھا عاما ، أو 
 مختلطا مشتركا بین الدولة أشخاص القانون العام و الخواص.

 إنشاء وإلغاء شركات ذات رأس المال العام  -أ
ت مجھولة الاسم و التي تتكون امة و وطنیة مكونة على شكل شركا تعتبر بمثابة مقاولات ع

مساھماتھا من الرأس المال العام حیث للدولة أكبر حصة وحدھا أو بشراكة مع أشخاص  
عامة أخرى ، فھذا الصنف من الشركات یعد حدیثا بمملكتنا على اعتبار أن الدولة كانت 

ناك الاقتصاد المختلط ، عملیا لیس ھتؤسس المقاولات في شكل مؤسسات عامة أو شركات 
في القانون المغربي ما یوضح الجھة المختصة لإنشاء الشركات ذات الرأس المال العام 

أذا كانت واضحة فیما یتعلق بإنشاء  2011و   1992، 1996، 1972غربیة ،  مفالدساتیر ال
 ر. المؤسسات العامة فالأمر لیس بنفس السھولة بخصوص الشركات السالفة الذك

بترولیة التي أنشأت بظھیر ، و شركة التجھیز و التنمیة للمغرب الشركة الوطنیة للمنتوجات ال



التي أنشأت بمقتضى قانون ، وھناك أیضا العدید من المقاولات التي تم انشاؤھا وفق مبادرة 
یة و الجھاز التنفیذي بواسطة الایداع القانوني لقوانینھا الأساسیة مثال شركة التنمیة الفلاح

 لخ. الشركة الوطنیة للصلب .. ا

  2011من دستورنا الحالي  71و كذا الفصل   1996من دستور  45حسب مقتضیات الفصل 
 یستنتج منھ أن الحكومة ھي صاحبة الاختصاص في الانشاء. 

وفق مقتضیات الفصل  المؤسسات العامة ذات الصفة التجاریة و الصناعیة تلغى بقانون  إن
 . 2011من دستور   71الفصل  و  1996من دستور  45

 
المختلط  حل الاقتصاد إنشاء و -ب   

 وطنیا     -1

تمثیل مصالح الدولة داخل شركات الاقتصاد المختلط تتخذ أشكالا متنوعة و علیھ فان  أن
طریق شراء   الدولة قد تقتصر على المساھمة العمومیة في رأس مال شركة موجودة سلفا عن

رفع رأس مالھا . أشكال مساھمة الدولة المغربیة في شركات الأسھم أو الزیادة فیھا أو 
 الاقتصاد المختلط یمكن القول أنھا تتخذ احدى الصور التالیة :

مساھمة الدولة بأغلبیة رأس المال حتى یتسنى لھا رقابة الشركة و توجیھ سیاساتھا داخل  -
عینة ، و بحثا عن المصلحة یریة تنفیذا لسیاسة اقتصادیة و مالیة مالأجھزة التداولیة التقر

 العامة للشركة.

 یسمح للدولة بوضع شروط التسییر المشترك للمرفق بینھا و بین الخواص.  -

تتصرف الدولة بدافع حمایة المردودیة و الفوائد التي یحققھا المشروع و ھذه الفرضیة غیر   -
 دولة أقلیة في رأسمال الشركةمفضلة في المغرب بحیث لدى ال

 محلیا   -2

المتعلق بالمیثاق  00.  78من القانون  36نصت الفقرة الثانیة المقطع الثالث من الفصل 
الجماعي بأن المجالس الجماعیة تبث في شأن مساھمة الجماعة في مقاولات و شركات 

الجماعات و العمالات و  الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعیة أو ذات الفائدة المشتركة بین
من نفس القانون على أن  69ھات ، فیما نصت الفقرة السادسة من الفصل الأقالیم و الج

المقاولات و شركات الاقتصاد أو المساھمة فیھا غیر قابلة للتنفیذ إلا اذا صادقت علیھا  إحداث 
صصة  سلطة الوصایة و ھي رقابة تمتد لتشمل أھداف أسباب و موضوع و الحصة المخ

 للمساھمة .

المتعلق بتنظیم العمالات و الأقالیم في فقرتھ   00.  79نون رقم من القا 36و ینص الفصل 
الاقتصاد مقاولات و شركات  إحداث العاشرة أن مجالس العمالات و الأقالیم تبث في شأن 

المختلط ذات الفائدة للعمالة أو الاقلیم او المساھمة و اجراء یخضع للسلطة المركزیة و 
 یوما من تاریخ توصلھ بالمقرر .  45أجل  المتمثلة في مصادقة وزیر الداخلیة في

و علیھ فإنشاء شركات الاقتصاد المختلط و كذا المساھمة فیھا على المستوى المحلي من 
 ت اللامركزیة ویمكن لھذه الأخیرة اتخاذ قرار بإلغائھا . اختصاص الھیئا



 المطلب الرابع :

الامتیاز أو الالتزام عقد  
دولة أو أحد الأشخاص العامة الاقلیمیة لفرد أو الشركة  المقصود بالامتیاز ھو أن تعھد ال

تحت  بإدارة مرفق اقتصادي و استغلالھ لمدة محددة عن طریق عمال أو أموال یقدمھا الملتزم
 مسؤولیتھ مقابل تقاضي رسوم من المنتفعین نتیجة التي یقدمھا المرفق.

 و ھناك مجموعة من الملاحظات من اللازم توضیحھا :

المرفق العام ھو طریقة من طرق التدبیر أو التسییر المقتصرة على المرافق  ازامتی أن -
 الاقتصادیة.

تزم على نفقتھ بإقامة الأشغال و الأوراش  امتیاز الأشغال العامة یكون كلما تكلف المل أن- 
 الأساسیة لعملیة تسییر و تنفیذ المرفق العام.

تمنحھ حریة اختیار المتعاقد معھا دون أن للدولة أو الشخص العام سلطة تقدیریة واسعة  -
 علیھا في قانون الصفقات. المساطرو  الإجراءات تتبع 

ھ السلطة العمومیة مع أحد الأفراد أو مع أحد تبرم إداريالمرفق العام ھو عقد  امتیاز أن۔ 
 الشركات التي یعھد الیھا بتسییر مرفق عام طبقا لشروط محددة.

رة لا تتولى بنفسھا ادارة المرفق العام ولا تلتزم بتقدیم الإدا فإنحسب ھذه الطریقة 
 المساعدات اللازم للمشروع.

المعھود لھ بتدبیر ھذا المرفق لا یعتبر موظفا عمومیا بل تسري علیھ قواعد و أحكام أما 
 قانون الشغل . 

 عقد الالتزام ینفرد بخصائص تمیزه نذكر أھمھا :

 من نوع خاص إداريأنھ عقد  -

 مرفق اقتصادي في أغلب الحالات نشاطھ -

 محدد النفقات التي ستصرف في تسییر المشروع -

 رد أو الشركة نفقات المشروع و مخاطره المالیة . یتحمل الف - 

الدولة تسھر على تسییر المشروع سیرا حسنا فقد تساعد الملتزم مادیا في تنفیذه للمشروع   -
 خصوصا عند وقوع خلل في التوازن المالي .

 لتزام ھو عقد من نوع خاص یضم نوعان من العلاقات القانونیة :الا

 أولھا : نصوص تعاقدیة : 

ھي الشروط المتعلقة بمبدأ التوازن المالي للعقد والشروط الخاصة المتعلقة بمدة الامتیاز  
 والمزایا المالیة المنصوص علیھا لصالح صاحب الامتیاز . 

 ثانیھما : نصوص تنظیمیة أو لائحیة :

 تمثل في الشروط العامة المتعلقة بتنظیم المرفق العام وتشغیلھ ورسوم الانتفاع والأحكامفت
المتعلقة بالعاملین وتأمین سیر المرفق العام باطراد وانتظام و المساواة بین المنتفعین من 



خدماتھ ، و یحق للدولة أو الإدارة تعدیل ھذه النصوص بإرادتھا المنفردة باعتبارھا مانحة 
كثر  مرافق عامة جدیدة و ھي الطریقة الأ إنشاءفي  إلیھالتزام طریقة الامتیاز یتم الالتجاء الا

مردودیة بالنسبة للإدارة ووجب الذكر بأن ھذه الطریقة استعملت في مملكتنا بعد الاستقلال 
 للانجاز بعض المرافق العامة كما تم العمل بھا في مجالات النقل .

لتزام أو الامتیازالقانوني لعقد الا النظام  

 تنبثق عن الالتزام ثلاث أنواع من الروابط القانونیة .

 مانحة الالتزام و الملتزم  بین السلطة -

 بین الملتزم و المنتفعین -

 بین السلطة مانحة الالتزام و المنتفعین -

 فیما یتعلق بحقوق السلطة مانحة الالتزام و الملتزم  -أ

 المرفق العام إدارةبة على للسلطة مانحة الالتزام حق الرقا

  واستمراریةھا على دوام الإدارة لیست ملزمة للنص علیھ في العقد تأسیسا على مسؤولیت
 المرفق العام و عملھ بانتظام و ممارسة ھذا الحق تؤسسھ الادارة على عدة معطیات :

 حذفھا. یحتوي الالتزام على شروط سیر المرفق العام التي لا یمكن للملتزم تعدیلھا أو -

قبتھ حمایة یحق للملتزم الاستفادة من امتیازات السلطة العامة و علیھ فمن حق الدولة مرا -
 للمنتفعین. 

وقع خلل مادي و للدولة حق  إذاقد تتدخل الدولة بالمساعدات المالیة للملتزم في حالة  -
 مراقبة الملتزم ضمانا لحقوقھا المالیة . 

دیل ما تراه ضروریا و الملتزم مجبر بتنفیذ التعدیلات دون یعتبر أساسیا تدخل الدولة لتع -
ك زیادة في بعض الأعباء فمن حقھ المطالبة بالتعویض أو طلب كانت ھنا إذامناقشة أما  أیة

 اعادة النظر في الشروط العامة للعقد. 

ن : للدولة حق بشراء المرفق من الملتزم قبل نھایة المدة المحددة لنھایة العقد و ذلك بشرطی
 من أجلھا المرفق. أنشئأن طریقة الالتزام لم تعد تتفق مع الغایة التي الشرط الأول : 

تعویض الملتزم عما أصابھ من ضرر و لیس للملتزم الاحتجاج في مواجھة  الشرط الثاني :
 الدولة بحق مكتسب.

طریقة فإنھا لا بشروط العقد و الدولة حینما تلجأ الى ھذه ال إخلالاو تعویض الملتزم لا یعتبر 
محلھ لتتحمل عوضھ أعباء المخاطر المالیة العادیة بل لإنھاء العقد قبل مدتھ الأصلیة  تحل

 وقوعھا . المحتملمن المخاطر غیر العادیة 

 حقوق الملتزم تجاه السلطة مانحة الالتزام -ب

حقیق السلطة مانحة الالتزام باعتباره مقاول فھي مرتبطة بت تجاهبخصوص حقوق الملتزم 
 للمرفق الذي یدبره. واستثمارهیأمل أن یحققھا بفضل استغلالھ الأرباح التي 

مزایا و  و للملتزم حق المطالبة بجمیع الحقوق التي التزمت بھا مانحة الالتزام بما في ذلك من 



مساعدات مالیة و قروض واه أیضا اخذ الأرباح التي یحققھا المرفق و على الملتزم أن یعمل 
 ریف انشاء و ادارة المرفق على نفقتھ الخاصة و تحت مسؤولیتھ.بتحمل مصا

و الملتزم لا یمكنھ التنازل عن ادارة و تسییر المرفق لغیره إلا بموافقة السلطة المانحة 
مالي من جانب الدولة  إخلالمن الباطن و كل  آخرمنع ان یحل محلھ ملتزم الالتزام كما ی

ر العمال أو فرض الضرائب على الموارد التي تحمل نتائجھ كرفع أجو إلىیؤدي بھا 
یحتاجھا الملتزم و التي قد تكون لھا مضاعفات ملحقة لأضرار مالیة أثناء تنفیذ العقد 

 بالالتزام.

المستفید  نتفعین أوفیما یتعلق بحقوق الم -ج   

ییز بین  الاستفادة من جمیع الخدمات التي یقدمھا المرفق العام دونما أي تماتجاه الملتزم :  -1
المنتفعین و غالبا ما یقومون بدفع رسوم مقابل الانتفاع بالخدمات الأساسیة التي یقدمھا 

 الملتزم .

بار الملتزم على تنفیذ شروط العقد المنتفعین یطلبون من الدولة التدخل لإجاتجاه الدولة :  -2
ام ، و یمكن للدولة بھا لأن الدولة ھي من تقوم على حسن سیر المرفق العام بانتظ أخلما  إذا

 . ومصالحھمالقضاء الاداري حمایة لحقوقھم  إلىاللجوء 
 

 المطلب الخامس :

 أسلوب الاقتصاد المختلط  
اد في إدارة المرفق بواسطة إنشاء ھي طریقة تقوم على أساس اشتراك السلطات والأفر

لقانون  شركة مختلطة تتخذ شكل شركة مساھمة وتخضع لأحكام القانون الخاص و قواعد ا
التجاري ، و الدولة ھي من تقوم بمراقبة و تسییر الشركة و ھي أیضا من تقوم بتعیین مدیري  

% من رأس مال  45الشركة و كذا المتصرفین ،و مما وجب الذكر بأن الدولة تساھم بنسبة 
العام ، تم نھج ھذا الأسلوب في العدید من الدول وقد عرف المغرب استعمال ھذه الطریقة في  

ارة بعض المرافق الاقتصادیة كشركة الخطوط الجویة ، البنك الوطني ، الشركة المغربیة  إد
 للملاحة ... الخ.

 المطلب السادس : 

 التدبیر المفوض 
أشخاص القانون العام لاسیما على المستوى المحلي الى منح بعض بدایة الألفیة الثالثة لجأ 

بیر المفوض للمرافق العامة المحلیة ، و ھذا  مرافقھا الى الخواص وفق ما أصبح معروفا بالتد
.. الخ اذ تمیز عنھ بالنظر  الإیجازالتدبیر یختلف عن الأشكال التقلیدیة للتسییر کالامتیاز و 

 لتي یقدمھا.ا  والنتائجالى المردودیة 

 الفقرة الأولى : 

 مفھوم التدبیر المفوض

)،  54-05انون منظم لھ ، قانون (المشرع أعطى تعریفا للتدبیر المفوض ، وذلك في إحداث ق 



عرفھ على أنھ : "یعتبر التدبیر المفوض عقدا یفوض بموجبھ شخص معنوي خاضع حیث 
للقانون العام یسمى "المفوض" لمدة محددة تدبیر مرفق عام یتولى مسؤولیتھ إلى شخص  

معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص یسمى "المفوض إلیھ" یخول لھ حق تحصیل أجرة  
بیر المذكور أو ھما معا، ویمكن أن یتعلق التدبیر  ن المرتفقین أو تحقیق أرباح من التدم

المفوض كذلك بإنجاز أو تدبیر منشأة عمومیة أو ھما معا تساھم في مزاولة نشاط المرفق  
 العام المفوض " 

 الفقرة الثانیة : 

 خصائص التدبیر المفوض

الإطار القانوني و المدة الزمنیة و شكل   العقد ینفرد بثلاث خصائص أساسیة و ھي : ھذا 
 الرقابة المطبقة . 

 التدبیر المفوضالإطار القانوني أو طریقة إبرام عقد  -1 

عقود التدبیر المفوض تتم وفق ألیات مختلفة و علیھ فقد یتم عن طریق تقنیة الاتفاق  إبرام
لتشریعیة و راة أو طلب العروض و ذلك وفق مقتضیات اطریق المباالمباشر أو عن 

 التنظیمیة المعمول بھا في مجال الصفقات العمومیة.

التدبیر المفوض لعقد المدة الزمنیة -2  

سنوات ، أما فیما یخص إنھاء عقود التدبیر المفوض فتتم   5سنة و لا تقل عن  30لا تتعدى 
السلطة ة مدتھ ، و یتم استرجاع المرفق من قبل أما بطریقة طبیعیة بعد انتھاء العقد النھای

 المفوضة عن طریق الشراء بعد مرور مدة زمنیة معینة باتفاق الطرفین.

التدبیر المفوض  الرقابة على عقد -3  

الجھویة و  والمجالستخضع عقود التدبیر المفوض الى رقابة المجلس الاعلى للحسابات 
داخلیة و الخارجي و التدقیق بمبادرة من وزیري اللرقابة لجان الضبط و للآلیات الافتحاص 

 المالیة .

 المبحث السادس :  

 مشاركة الخواص في إدارة المرافق العمومیة 

الدولة عن التسییر الكلي لبعض المرافق الحیویة غالبا ما أدى بھا الى الاستعانة عجز 
بالخواص لاسیما الأشخاص المعنویة و ھناك أیضا عدم الرغبة بالأخذ على عاتقھا نشاطا 

ممارسة الرقابة على المرافق أو تأطیره و توجیھھ خدمة للمصلحة معینا ، فلھذا اكتفت ب
غربي لا توجد أشخاص عامة ما عدا الدولة والجماعات المحلیة العامة في القانون الم
 والمؤسسات العامة .

 ادارة المرافق العامة من طرف ھیئات خاصة یؤدي حتما إلى نتیجتین :

نفردة و الأحادیة الجانب المتخذة من طرف الھیئات الأعمال القانونیة الم النتیجة الأولى : 
العام تكتسي صبغة إداریة و تخضع رقابتھا للقضاء الخاصة في سبیل تنفیذ مھام المرفق 

الاداري ، فیما تخضع العناصر القانونیة الأخرى لھذه الھیئات حسب الأحوال الإجراءات 



بھا ، النظام القانوني لأموالھا ، و معقدة و مختلفة بخصوص كل ما ھو متصل بمھام العاملین 
 المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا ... الخ. 

النظام القانوني للھیئات الخاصة التي لا تدبر مرفقا عاما و لكن معھود لھا  تیجة الثانیة :الن 
بمھام المصلحة العامة ، أو التي تساعد الادارة ، وھو نظام یستمد أحكامھ و قواعده الأساسیة  

 . ا من مبادئ القانون الخاصكلی
 المطلب الأول : 

الخاصة یئاتالفرضیات التي یعھد وفقھا للأشخاص و الھ مرفق   بتدبیر 
 عمومي

في ھذا المجال یجب التمییز بین الفرضیات التنظیمیة أو القانونیة ، و الفرضیات العقدیة أو 
 التعاقدیة : 

 الفرضیات التنظیمیة أو القانونیة         .أ
الحالات التي اعتبر فیھا القضاء الاداري کون ان القوانین و المراسیم التنظیمیة ھي   ھيو 

من طرف ھیئات خاصة و الغیر ممكن اعتبارھا  عموميتدبیر مرفق  إمكانیةالتي أعطت 
 : وھيأشخاص عامة ، و ھناك ملاحظات ممكن الخروج بھا في ھذا الاتجاه 

 إطارھاتأخذ شكلھا و  عموميد لھا بتدبیر مرفق  ھوبعض الحالات الھیئات الخاصة المع -1
القانوني و التنظیمي من نماذج كلاسیكیة معروفة في ظل أحكام و قواعد القانون الخاص  

 كالجمعیات، النقابات ، الشركات. 

ھناك حالات أخرى یتم احداث ھیئات خاصة معھود لھا بتنفیذ مھام مرفق عام خصیصا  -  2
لمثال بالنسبة لشركة الكومیدیین الفرنسیین و كذا التنظیمات التي ا  لھذه الغایة ، على سبیل

قرار او حكم منبور و ھناك أیضا المراكز الصناعیة ، المراكز الجھویة لمكافحة   إلیھاتحیل 
السرطان ... الخ . فھل تشكل ھذه النقابات أشخاصا عامة من نوع جدید ؟ القضاء الفرنسي  

 لقانون الخاص .خاصة وتخضع ل صبغةیعتبرھا ذات 

 الفرضیات العقدیة أو التعاقدیة -ب 

مھمة تدبیر مرفق عام من طرف ھیئات أو أشخاص خاصة ، یمكن أن تكون محددة بموجب  
، و أھم الأمثلة عقود المرافق العمومیة الغیر المسماة التي لا تكتسي أیة صبغة   إداريعقد 

لعمومیة بسبب عدم الرغبة في اعطاء ود الوظیفة امثل عقود امتیاز المرافق العمومیة، عق
 صفة الموظف العمومي للخواص .

 المطلب الثاني : 

و الفرضیات العقدیةالتنظیمیة النظام القانوني المطبق على الفرضیات   

ھناك اشكالیة تتعلق بالأعمال الأحادیة الجانب للھیئات الخاصة و كذا الأنظمة المسؤولیة التي  
 و لھذا سنعمل على توضیح كل نقطة على حدة. أحدثت أضرارا تخضع لھا كلما 

 الأعمال الاداریة الأحادیة الجانب     -1



للقیام بمھامھا المرفقیة تقوم الھیئات الخاصة بإصدار أعمال اداریة أحادیة الجانب ذات 
 صبغة تنظیمیة أو فردیة غیر تنظیمیة . 

ون فإنھا تخضع لرقابة ت بخرق القانھذه الأعمال الإداریة كلما تجاوزت السلطة أو قام
التنفیذیة، الخضوع  الإلزامیةیترتب عن ذلك من نتائج قانونیة كقوتھا  وماالقضاء الاداري 

 لمبدأ المشروعیة ، اختصاص المحاكم الاداریة.

 العقود الإداریة - 2
داري و  لیس ھناك مجال لتطبیق معاییر العقود الإداریة في ھذا المجال لأنھ لیس ثمة عقد ا

اقد مع ھیئة خاصة یبقى خاضعا للمقتضیات القانونیة التي تنظم العاملین بھا المغایرة المتع
 لأحكام المعمول بھ بالنسبة للأشخاص العامة .

 نظام المسؤولیة 3- 

 نظام معقد ھذه الإشكالیة یمكن معالجاتھا من زاویتین :ھو 

المسؤولیة  دعاوىي و تتصل بمعرفة ما ھي الجھة القضائیة المختصة بالبث ف الأولى : 
 المرفوعة ضد الھیئات الخاصة المعھود لھا بتدبیر مرفق عمومي .

مسؤولا عن  آخرو ھي مرتبطة بمعرفة ما اذا كانت الدولة أو شخص معنوي عام  الثانیة :
 الأضرار التي تسببھا ھیئة خاصة معھود لھا بتدبیر أو تنفیذ مھام مرفقیة . 

م الشرطة الاداریة غیر معترف بھا للھیئات الخاصة لأن تبقى الإشارة في الأخیر بأن مھا
متعلق بسلطة غیر قابلة لأي تفویض و علیھ یعتبر غیر ذي موضوع كل عقد منحت  الأمر

 ض وفقھ سلطات و اختصاصات الشرطة لھذه الھیئات. بمقتضاه أو تم تفوی

 الفصل الثالث :

 وسائل النشاط الاداري

سن وجھ كان ضروریا من وضع رھن إشارتھا مجموعة مھامھا على أح الإدارةحتى تؤدي 
قانونیة وھي الأعمال الاداریة  المواطنین ، قد تكون  تجاهمن الوسائل تعتمدھا لأداء واجباتھا 

القانونیة وتتخذ صفتین قرارات إداریة أو أعمال انفرادیة من جانب واحد أو أعمال اتفاقیة 
ذه الوسائل قد تكون بشریة وتتجسد واقعیا في من طرفین ورضائیة وھي العقود الاداریة ، ھ

ھا الأموال التي تعتمدھا الموظفین والعمال التي تقوم بتمثیل الادارة وقد تكون مادیة تعكس
الادارة وتخصصھا للمنفعة العامة ویطلق علیھا الأموال العامة والدولة لما كانت ترمي إلى 

انون العام و امتیازات السلطة العامة وھي قواعد الق إلى تحقیق المصلحة العامة فإنھا تلجأ 
یكون في نطاق سلطة  تتمتع بالسلطة التقدیریة مبدئیا لكن نشاطھا في دولة الحق والقانون

 المشروعیة وسیادة القانون. بمبدأمقیدة 

الإدارة العامة  أعمال  

آثار   یب ترتالأعمال القانونیة للإدارة العامة ھي التي تقوم بھا السلطات الاداریة بغرض 
قانونیة من خلال إنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو إحداث تعدیل في المراكز القانونیة القائمة 

 ستوي في ذلك المراكز القانونیة العامة أو الخاصة.سلفا ، وی



 وتنقسم ھذه الأعمال إلى فئتین : 

ار الاداري  الأعمال القانونیة الصادرة من جانب واحد وتشمل القرار الإداري التنظیمي والقر
الأعمال القانونیة الصادرة من جانبین یجسدھا عملیا اتفاق الإدارة وغیرھا من الفردي 

 ة أو جماعیة خاصة أو عمة وھي العقود الاداریة. الأشخاص ذاتی

 المبحث الأول : 

الاداري القرار   
  باقي الأعمال الاداریة الأخرى ، معسنعمل على تعریف القرار الاداري و تمییزه عن  

 توضیح مفھومھ فقھا و قضاء ، ثم نتطرق الى شروطھ، و بیان أركانھ ، نفاذه ، و نھایتھ .

 المطلب الأول :  

 تعریف القرار الاداري
معبرا عن ارادتھا و المحدث لأثر   الإدارةالقرار الاداري ھو العمل الانفرادي الصادر عن 

ل او الزیادة أو الالغاء استنادا على الوضعیة القانونیة للأفراد بالتعدیقانوني في المركز أو 
 سلطتھا التقدیریة و التقریریة  

 و حقھا في توجیھ الأوامر والنواھي تحقیقا للمصلحة العامة. 

والطابع الانفرادي ھو الطابع الممیز للقرار الإداري على العقد الاداري ، فالأخیر لا یمكننا 
جھة و الاشخاص المعنویة أو الطبیعیة من  في ظل توافق إرادتین الإدارة من الحدیث عنھ إلا

 جھة أخرى.

القرار الاداري معاییر  : 

ھناك معیارین محددین للقرار الاداري ھما المعیار العضوي و المعیار المادي تو 
 الموضوعي . 

الاداري المعیار العضوي للقرار -  

ھوم ھو القرارات  ر عنھا القرار الإداري وھو بھذا المفوفق ھذا المعیار ھو الجھة التي صد 
التي تتخذھا السلطة التنفیذیة باعتبارھا جھة إداریة أو سلطة إداریة و ھو المعیار الذي تعتد 

 الإلغاءبھ الغرفة الاداریة للمجلس الأعلى و المحددة لاختصاصھا كلما تعلق الأمر بدعاوي 
ل للظھیر  سا على الفقرة الثانیة من الفصل الأوبسبب الشطط في استعمال السلطة تأسی

 . 1991یولیوز   12و أیضا الفقرة الاداریة  1957شتنبر    27الشریف المنظم للمجلس الأعلى 
كل ھذه النصوص ركزت على المعیار العضوي في تعریف القرار الاداري حیث اعتبرت 

الصادر عن السلطات من اختصاص الغرفة الاداریة و المحاكم الاداریة تلك القرارات 
 ن فیھا بسبب الشطط في استعمال السلطة . الاداریة و المطعو

أو المادي للقرار الاداري المعیار الموضوعي -  

كانت بطبیعتھا من أعمال  إذاالمعرفة طبیعة العمل الإداري یجب تناولھ في ذاتھ ، فالقرارات 
التنفیذ اعتبرت اداریة ، أما اذا كانت بطبیعتھا متصلة بالأعمال التشریعیة أو القضائیة 



من نطاق العمال الاداریة دون الأخذ بعین الاعتبار الجھة أو المؤسسة التي صدرت  خرجت 
 والین . مارسیل، بونارد، و دوجيتلك الأعمال ، و ھذا المعیار أكده  كل من : 

 المطلب الثاني :  

 أركان القرار الاداري
: عنصري   موھو لقیام القرار الإداري و صحتھ ، من اللازم على الأقل توفر خمسة أركان 

من عناصر المشروعیة الخارجیة أي المتصلة بالجانب  نو یعتبرا والشكلالاختصاص 
الاداري و ھم :   الخارجي للقرار ، و عناصر المشروعیة الداخلیة المرتبطة بجوھر القرار

 السبب و المحل و الغایة . 

 الفقرة الأولى :

 للقرار الاداري  عناصر المشروعیة الخارجیة 
كل و الاختصاص الذي یتم وفقھ التعبیر عن ارادة الادارة من العناصر الأساسیة  یعتبر الش

وھذه  المتصلة بأركان القرار الخارجیة ، و فیھما یتم ترجمة مشروعیة القرار الخارجیة،
 العناصر تعتبر فیھا السلطات الادارة مقیدة و ینعدم لدیھا ھامش المناورة .

الاداري عنصر الشكل في القرار        -أ  

حین  -عامة  ةكقاعد -ویقصد بھ المظھر الخارجي للقرار الإداري ، ولا یخضع القرار  
أن یصدر في صیغة   یصدر من جھة الإدارة لأي شكل محدد ، فلا یشترط في القرار الإداري

معینة أو في شكل معین ، بل ینطبق ھذا الوصف ویجري حكمھ كلما أفصحت الإدارة أثناء 
 . معین قانونيھا عن إرادتھا الملزمة بقصد إحداث أثر قیامھا بوظائف

 عنصر الاختصاص في القرار الاداري - ب

 ا :مفھوم الاختصاص لما نص علیھ القانون استھدف من خلالھ ھدفا مزدوج

الحمایة القانونیة لأعمال و تصرفات الإداریة التي تكتسب المشروعیة بعد مرور مدة معینة  -
 من الزمن . 

 اتجاھھم . الإدارةة القانونیة للأفراد تحقیقا لمصالحھم و تحدیدا لمسؤولیة الحمای -

 بھ في إلیھمو الاختصاص ھو الصلاحیة المعترف بھا للأشخاص العامة للقیام بما عھد 
 الحدود المكانیة ، الزمانیة ، الموضوعیة ، و الشخصیة طبقا لما یوضحھ المشرع. 

 تمارس فیھ الادارة اختصاصاتھا . مكاني یحدد المجال الترابي الذي1

 زماني یحدد الزمن الذي تمارس فیھ الادارة اختصاصھا وینقضي بانقضاء ھذه المدة.  2

 . موضوعي عن طریق تحدید الأعمال التي لا یجوز لشخص عام القیام بغیرھا3

. عنصر شخصي وذلك بتحدید الاشخاص المباشرین للعمل الإداري ولا یجوز تفویض 4
 إلا بقانون .اختصاصھم 

 الفقرة الثانیة : 



اصر المشروعیة الداخلیة للقرار الاداريعن  

تتمثل عناصر المشروعیة الداخلیة للقرار الاداري في السبب و الغایة و المحل و ھي 
فیھا السلطة التقدیریة الواسعة التي تنفرد بھا السلطات الاداریة عكس  تتجلىعناصر التي 

 ا ھامش المناورة .ت الادارة مقیدة و ینعدم لدیھا فیھالعناصر الخارجیة حیث سلطا

 عنصر السبب في القرار الاداري -أ

ھو الأمر السابق على القرار ، و لكي یكون القرار الإداري سلیما أن یكون لھ سبب یقره  
 القانون . 

ار  ھو الحالة الواقعیة أو القانونیة المشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل وتصدر القروالسبب 
ان یكون عملا مادیا كالفیضان ، أو زلزال مھدد للنظام العام مما یستوجب على  إماالإداري، 

الادارة التدخل لمنع انتشار الأمراض المعدیة في حالة الكوارث ، و ھناك عملا قانونیا 
 كان فعل فعلا أخل بالقواعد الوظیفیة . إذاعمومي ما كتأدیب موظف 

غیر مؤسس على سبب قانوني أو مادي ،  إداريقرار  إصدارا على و اذا عملت الادارة تلقائی
خاطئا في تطبیق القانون على الوقائع بعیب السبب ، و ھو عمل غیر مشروع  كان تصرفھا 

 إلىن من حقھ التحقق من الوقائع المؤدیة كا إذا، و القاضي  الإلغاءیمكن الطعن فیھ بدعوى 
لیس من حقھ مراقبة ملائمة  فإنذلك التكییف القانوني ، القرار بما في  إلیھا آلالنتیجة التي  

 القرار متى كان في حكم الثابت صحة الوقائع و سلامتھا . 

عنصر الغایة أو الھدف في القرار الاداري -ب    

الحاجیات   إشباعالسلطات المشرفة على المرافق العامة ھو غایة القرار الاداري التي تتخذھا 
 للمصلحة العامة . ، و تقدیم خدمات تحقیقا

و اذا استھدفت الادارة تحقیق نفع ذاتي أو مصلحة شخصیة عكس المصلحة العامة فیصبح 
 عملھا اعتداء مادي قابل للإلغاء أمام القضاء الإداري بعیب إساءة استعمال السلطة

القرار الاداري في المحلعنصر  - ج  

نشاء مركز قانوني موجود أو إلغائھ . ویقصد بھ الأثر الذي ینجم عن القرار مباشرة ، سواء بإ
ویجب في محل القرار أن یكون ممكنا وجائزة من الناحیة القانونیة ، وإلا كان القرار باطلا 

لمخالفتھ القانون ویقصد بالقانون ھنا المعنى الواسع ، أي القاعدة القانونیة أیا كان مصدرھا .  
جدید ، ترقیتھ : تعدیل   قانونيكز مثلا تعیین موظف فمحل القرار ھو وضع الشخص في مر

 الوضعیة القانونیة للموظف . في 

 المطلب الثالث : 

 انواع القرارات الاداریة
یمكن تقسیم القرارات الاداریة الى أنواع مختلفة استنادا الى مداھا ، أثرھا بالنسبة للأفراد، و  

 من حیث خضوعھا لرقابة القضاء.

 اھا  القرارات الاداریة من حیث مد    -1

 یمكن تقسیمھا إلى نوعین : 



 ع الأول :النو

 القرارات التنظیمیة 
القرارات التنظیمیة أو اللائحیة ھي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجردة  

تسري على جمیع الأفراد الذین تنطبق علیھم الشروط التي وردت في القاعدة ، و عمومیة 
ى كافة الأشخاص في  تنطبق عل أنھاقرار التنظیمي لا تعني المراكز القانونیة التي یتضمنھا ال

المجتمع ،فھي تخاطب فرد أو فئة معینة في المجتمع معینین بصفاتھم لا بذواتھم ، و 
القرارات التنظیمیة اذا كانت تتمیز ببعض خصائص التشریع فإنھا تصدر عن الإدارة، وعلى 

ري ، فالقرارات التنظیمیة و اللوائح  ذلك فقد تصدر على شكل لائحة أو في شكل قرار وزا 
مختلفة عن القانون من حیث المصدر فالأخیر یصدر عن البرلمان ، أما القرارات الإداریة  

فتصدر من الجھاز التنفیذي بحیث یعتبر ھذا الأخیر سلطة اداریة ، لھذا فأن القانون في 
الا اداریة الرقابة القضاء مرتبة أعلى و أسمى من اللائحة ، و اللوائح تخضع باعتبارھا أعم

 واللائحة أو القانون التنظیمى یترتب عن خضوعھ للقانون ثلاثة أمور :  الإداري، 

 أنھ لا یمكن أن یلغي قانونا أو یعدلھ أو یعطلھ أو یعفى من تنفیذه  -

 عدم التطرق للموضوعات المحجوزة لصالح المشرع  -

 مر حكر على المشرع والقاضي . لا یمكنھا أن تؤول القانون أو تفسره لأن الأ -

 اللوائح حسب الفقھ أربعة أنواع :و 

موضع : ھي التي تصدرھا الادارة بغرض وضع القانون اللوائح التنفیذیة التكمیلیة  -1
التنفیذ، وھي تخضع تماما للقانون وتقید بھ وتتبعھ ، فلا تملك أن تعدل فیھ او تضف الیھ او 

 تعطل تنفیذه.

و ھي التي ینفرد الجھاز الحكومي بإصدارھا دون الاستناد على قلة :  اللوائح المست  -  2
عھا قانون سابق و دون مشاركة السلطة التشریعیة ، و ھذه اللوائح غالبا ما یتم وض

 بخصوص تنظیم المرافق العمومیة و تسییرھا . 

أو  ھي اللوائح التي تصدرھا السلطة التنفیذیة في غیبة البرلمانلوائح الضرورة :  -  3
السلطة التشریعیة المواجھة ظروف استثنائیة عاجلة تھدد أمن الدولة وسلامتھا ، فتمتلك  

تعرض ھذه  أن انون اصلا ویجب السلطة التنفیذیة من خلالھا أن تنظم امور ینظمھا الق
 . لإقرارھافرصة  أقرب القرارات على السلطة التشریعیة في 

تصدرھا السلطة التنفیذیة بتفویض من السلطة  ھي القرارات التي اللوائح التفویضیة :  -  4
التشریعیة لتنظیم بعض المسائل الداخلة اصلا في نطاق التشریع ویكون لھذه القرارات قوة 

 في غیبة السلطة التشریعیة أو في حالة انعقادھا. صدرت ء القانون سوا 

 النوع الثاني :

 القرارات الفردیة 
خاصة بحالات فردیة تتصل بفرد معین بالذات أو  ھي القرارات التي تنشئ مراكز قانونیة

بذواتھم و وتستنفذ موضوعھا بمجرد تطبیقھا مرة واحدة ، مثل القرار الصادر   معینینأفراد 
 وظف عام أو ترقیة عدد من الموظفینالى سلم اعلى.بتعیین م



 :والقرارات الاداریة الفردیة انواع 
 القرارات الاداریة من حیث أثرھا : - 1

  أورارات الاداریة ملزمة للأفراد و ھم ملزمون باحترامھا و الخضوع لمقتضیاتھا اختبارا الق
یكون لھا  أنة و العاملین بھا دون جبرا أما بالنسبة للقرارات التي یقتصر أثرھا على الادار

 تأثیر على الأفراد فھي تسمى بالإجراءات الداخلیة .

لى الأفراد أو أثر على رجال الادارة وتسمى  فالقرار الاداري من حیث أثره نوعان أثر ع
 .الإدارةالصادرة عن رؤساء  والدوریات الإجراءات الداخلیة كالتوجیھات والتعلیمات 

 شفة و القرارات المنشئة :القرارات الكا - 2

حالة موجودة سابقا مثلا قرار إداري   إثبات الكاشفة ھي التي لا تأتي بجدید بل تقتصر على 
علیھ بعقوبة ، أما القرارات المنشئة ھي القرارات التي یترتب علیھا  موظف حكمبفصل 
 تغییر في المراكز القانونیة القائمة تعدي أو إلغاء. إحداث مراكز قانونیة جدیدة أو  إنشاء

 مثال: القرار الصادر بتعیین موظف عام أو فصلھ أو معاقبتھ.

 قضائیة :رقابة الالقرارات الاداریة من حیث مدى خضوعھا لل -3 

و  الإجراءات ھناك قرارات اداریة خاضعة لقضاء الإلغاء أو قضاء التعویض و تشمل 
الأوامر و التصرفات التي تقوم بھا السلطات الاداریة في تدبیرھا للمرافق العامة تحقیقا 
 للمصلحة العامة مثل القرارات الاداریة الخاصة بالموظفین كالتعیین و الترقیة و النقل و

 .. الخالفصل .

وھناك قرارات الإداریة التي تصدر عن السلطة التنفیذیة ، وتتمیز بعدم خضوعھا لرقابة 
القضاء سواء أكان بالإلغاء أو التعویض و ھذه القرارات متعلقة بأعمال السیادة أو تلك التي 

التي منعت التشریعات الطعن فیھا أمام القضاء وتسمى أعمال الحكومة أو السیادة ، وھي 
ذھا الحكومة باعتبارھا جھة سیاسیة لا إداریة كالاعمال الحكومیة المتعلقة بالعلاقة مع تتخ

وطبیعتھا السیاسیة   لأھمیتھاالبرلمان أو علاقة الحكومة مع الدول الأجنبیة ھذه الاعمال نظرا 
 والدستوریة غیر خاضعة لرقابة القضاء الإداري.

 المطلب الرابع :

انھري و سرینفاذ القرار الادا   
القرار الإداري یكون نافذ من تاریخ صدروه من السلطة المختصة قانونا بإصداره ، ولكنھ لا 

یسري في حق الأفراد المخاطبین بھ إلا إذا علموا بھ عن طریق أحدى الوسائل المقررة  
 قانونا. 

خ ، وتاری ومن ثم فھناك تاریخان رئیسیان لنفاذ القرارات الإداریة ھما تاریخ صدور القرار
 العلم بھ أو سریانھ في مواجھة الأفراد . 

 تاریخ صدور القرارات الاداریة : - 1

القرار الإداري یعد صحیحة ونافذة من تاریخ صدوره، ومن ثم فإنھ یسرى في حق الإدارة  
التاریخ ، غیر أن ھذا القرار لا یكون نافذة بحق الأفراد إلا من تاریخ علمھم بھ فیلزم من ھذا 



 ھ بأحدى وسائل الإعلام المقررة قانونا .لذلك علمھم ب

 : مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة         -أ

راما تسري آثار القرارات الإداریة على المستقبل ، ولا تسري بأثر رجعي على الماضي احت
للحقوق المكتسبة للمواطنین وقد یجوز استثناءا أن یكون للقرارات الاداریة أثر رجعي بنص  

 ن القانون وفق شرطین أساسیین :صریح م

أن یقع السحب خلال أجل رفع الدعوى الالغائیة أو أثناء مدة التقاضي عند رفع الدعوى في  -
 الأجل القانوني.

 بة بعدم مشروعیتھا مما یستوجب بطلانھا.أن تكون القرارات المسحوبة مشرو -

 ارجاء أثار القرارات الاداریة : -ب 

رجعیة القرارات الإداریة على الماضي تملك الإدارة في بعض  في مقابل قاعدة عدم ال
الأحیان إرجاء تنفیذ القرار الإداري إلى تاریخ لاحق ، ودرج القضاء الإداري على التمییز  

 في ذلك بین القرارات الإداریة التنظیمیة أو اللوائح والقرارات الإداریة الفردیة : 

تملك الإدارة أرجاء آثار القرارات التنظیمیة إلى : بالنسبة للقرارات الإداریة التنظیمیة  -
لاحق لصدورھا لأن القرارات التنظیمیة تنتج عنھا قواعد عامة و مجردة مما یمكن تاریخ 

 تعدیلھا في كل حین و لیس للأفراد الاحتجاج في مواجھة الدولة بأي حق مكتسب. 

ا صدر قبل أوانھ احتوى قیودا فالقرار الفردي اذالإداریة الفردیة : بالنسبة للقرارات   -
 صة عند التاریخ المحدد لنفاذه و علیھ فھو قرار باطل . ملزمة للسلطة الاداریة المخت

 تاریخ العلم بالقرار الاداري - 2

إذا كان القرار الإداري ینفذ في حق الإدارة بصدوره ، فإنھ لا یكون كذلك في مواجھة الأفراد 
 ائل الإعلام المقررة قانونا وھي :، فیلزم لذلك علمھم بھ بإحدى وس

 عتماد علیھ إلا بخصوص القرارات الفردیة . لا یمكن الا  الإعلان : -

أصبحت القاعدة العامة اتباع النشر في الجریدة الرسمیة بالنسبة للقرارات  النشر : -
 التنظیمیة .

 المطلب الخامس :

 القرارات الاداریة بین الاختصاص المقید

 ریةو السلطة التقدی

المشروعیة القانونیة احترام و في الدول الدیمقراطیة یقتضي مبدأ الشرعیة السیاسیة و 
خضوع جمیع السلطات العامة للقانون بمفھومھ الواسع بدایة من الدستور و مرورا بالقوانین  

 العادیة و انتھاء بالمبادئ العامة للقانون و بالعرف. 

 داریة الدنیا یسلك احدى الطریقتین و ھما :و المشرع في تنظیمھ لاختصاصات السلطة الإ

عد عامة أمرة ناھیة فیأمر بعمل معین أو الامتناع عن القیام بھ فالأمر ھنا قوا  إصدار  - 1
الفرضیات التي  على یتعلق بالسلطة المقیدة للإدارة اذ یقتصر دورھا على تطبیق القانون 



و الدقة ، فالمشرع اذا اشترط   استوفت شروطا قانونیة حددھا القانون على سبیل الحصر
ل منح رخصة معینة فتأكد الإدارة من وجود الشروط یفرض  الزامیة توفر شروط معینة قب

 علیھا منح الرخصة ، و سلطة الادارة في ھذه الفرضیة معروفة بسلطة الاختصاص المقید.

رة خروجا او استثناء لابد من الاشارة ابتداء إلى أن السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا الادا -  2
تمارس في المجالات التي تركھا  إنمابدأ الاختیار على مبدأ المشروعیة ذلك أن تمتعھا بم

المشرع بإرادتھ وإدارتھ التقدیریة من دون أن یحددھا في ھذا المجال بقواعد مقیدة لتصرفھا  
  الإدارةتتوخاھا  ، و المشرع ما فعل ذلك إلا لتفھمھ المساحة الملائمة لتحقیق الأھداف التي

 من المصالح العامة .

رة تتراوح بین الاختصاص المقید و السلطة التقدیریة اللتان یجب یتضح أن سلطة الادا
 التوفیق بین مقتضیاتھما تحقیقا لسیر سلیم للعمل الاداري. 

 المطلب السادس :  

 تنفیذ القرار الاداري

 ن :تنفذ الادارة قراراتھا وفق احدى الطریقتین الآتیتی

 التنفیذ الجبري المباشر -1

للإدارة تنفیذ قراراتھا على الأفراد دونما حاجة للجوء الى القضاء و لكل من نازع في یمكن 
 حق الإدارة في التنفیذ الجبري أن یحیل الأمر إلى القضاء.

 و علیھ فالإدارة تنفرد بمیزتین أساسیتین :

  فترض فیھا السلامة لأن العمل الاداريصحة و سلامة القرارات الاداریة التي ت أولھما : 
عادة ما یحاط بضمانات خاصة الھدف منھا استبعاد كافة أشكال التعسف و الشطط ، و ھو ما  

یجب على الأفراد احترام القرارات الاداریة و ان شكوا حول مشروعیتھا و صحتھا ، و  
  لبس فیھ.یتسني من ھذا الوضع حالات انعدام القرار الاداري حیث العیب جلي لا

المباشر ھو طریق استثنائي ، لا تستطیع الإدارة أن تلجا إلیھ إلا في   التنفیذ الجبري ثانیھما :
على سبیل الحصر ، و یبقى للأفراد حق طلب الغاء او ایقاف تنفیذ القرارات  حالات محددة 

مسبق  ارإنذكلما كان من شأن تنفیذھا | احداث نتائج لا یمكن تداركھا ، و یجب اخبار أو 
مستحیلا ، كما أن تنفیذ الإدارة ھذه الفرضیات یكون على للمعنى ، اللھم اذا كان ذلك 

أعلن أن القرار موضوع التنفیذ غیر مشروع فھي ملزمة   إذامسؤولیتھا بحیث اذا القضاء 
 كان التنفیذ نفسھ قانونیا و مشروعا.  وإنبالتعویض عن نتائج ھذا القرار 

 قضاء التنفیذ بواسطة ال - 2

 یتم ذلك وفق احدى الدعویین :

یستخلص من القانون الوضعي الفرنسي و عمل القضاء عدم جواز اتباع  :الدعوى المدنیة  -
الدعوى المدنیة للحصول على أحكام تلزم الأفراد بتطبیق القرارات الاداریة ، و یتسني من 

أو عملیا اذا استحال توقیع  ھذا المبدأ الحالات الذي أقر فیھا القانون صراحة تلك الإمكانیة
الجنائیة ، و علیھ تطبیقا للقاعدة العامة فان المحاكم العادیة أو القضاء العادي غیر  العقوبة 

 مختص بأعمال الادارة.



ذلك في الفرضیات التي نص فیھا القانون على العقوبات الجنائیة كجزاء  الدعوى الجنائیة :
ى احترام وى الجنائیة وسیلة لإجبار الأفراد عللمخالفة قرار اداري ما بحیث تكون الدع

 القرارات الإداریة. 

 المطلب السابع :

 نھایة القرار الاداري

یقصد بنھایة القرار الإداري زاول القرار الإداري من عالم النظام والقانون وتوقفھ عن 
 إحداث الآثار القانونیة أي بمعنى فقدان ھذا القرار القوة القانونیة.

 ونیة.القان آثارهلقرار الاداري تسقط جمیع وبنھایة ا

لكن الادارة لا یمكنھا أن تلغى أو تسحب قراراتھا في أي وقت فقد تمس بالحقوق التي تكون 
ھذه القرارات قد أعطتھا و أكسبتھا للأفراد و علیھ یجب التمییز في ھذا المجال بین الغاء 

 القرارات الاداریة او سحبھا.

 ري • إلغاء القرار الإدا

ت بالنسبة للمستقبل و ترك أثار ساریة على الماضي وبھذا یقصد بھا إنھاء آثار تلك القرارا
 اختلف الإلغاء عن السحب.

أما بخصوص سحب القرارات الاداریة ویقصد بھا انعدام القرار من لحظة صدوره أي 
مشروع جاز  انھاؤھا بكیفیة كاملة مستقبلا و ماضیا و بأثر رجعي، و متى كان القرار غیر 

 ما فلا یجوز لھا السحب إلا في حالات استثنائیة.للإدارة سحبھ ومتى كان سلی

أما بخصوص القرارات المشروعة ، فیجب التمییز بین القرارات التنظیمیة اللائحیة و 
 القرارات الفردیة. 

 إلغاء القرارات التنظیمیة : -

قت، فلھا أن تعدلھا أو تلغیھا أو تستبدل  الادارة الحق بإلغاء القرارات التنظیمیة في كل وتملك 
 بھا غیرھا وفقا لمقتضیات الصالح العام ، ولیس لأحد أن یحتج بوجود حق مكتسب. 

 وذلك بسبب أن القرارات الاداریة تنشئ مراكز قانونیة عامة ومجردة لا فردیة (ذاتیة). 
 
 الفردیة : إلغاء القرارات -

یتطلبھا  يذا ما صدرت سلیمة مستوفیة للشروط التالأصل أن القرارات الإداریة الفردیة إ
القانون وترتب علیھا حق شخصي أو مركز خاص، فإن الإدارة لا تملك المساس بھا إلا في  

 الحالات التي یجیزھا القانون.

 • سحب القرار الاداري

ون غیر مشروع ولم یتولد عنھ حقوق مكتسبة  أما بخصوص سحب قرار إداري فیجب أن یك
لقرار التنظیمیة المجردة فیمكن سحبھا في أي وقت بما ینسجم مع المصلحة العامة ، أما في ا

أما القرارات الفردیة التي أنشأت حقوق مكتسبة فلا یمكن إلغاؤھا حتى وإن كانت غیر  
منھا التراخیص للأفراد دون أن مشروعة تحقیقا للاستقرار في المعاملات القانونیة ویستثنى 



انونا ، والادارة في جمیع الحالات لا یمكنھا سحب قراراتھا حتى وإن یكون لھم حق ثابت ق
كانت غیر مشروعة فالمسألة مشروطة باحترام المواعید المقررة قانونا ونشیر إلى أن سحب 

 القرار یتم بصدور قرار إداري آخر ساحب.

 المبحث الثاني : 

 العقود الاداریة

دیة مع الأفراد أو مع أشخاص القانون العام مما نشاط الادارة قد یقرر الدخول في علاقة تعاق
یساھم في تحقیق أھدافھا الرامیة في تدبیر المرافق العامة تحقیقا للمصلحة العامة و ھذه 

لى فیھا العلاقة ینشأ علیھا عقد الذي یحدد واجبات و حقوق الطرفین و ھذه العقود تتج
 العام.  امتیازات السلطة العامة و تسري علیھا أحكام القانون

 المطلب الأول :  

 تعریف وبیان شروط العقد الاداري

 تعریف العقد الاداري• 

بإبرامھ أو أحد الأشخاص المعنویة مع شخص أخر من  الإدارةالعقد الاداري ھو الذي تقوم 
 إنجازون الخاص بھدف تسییر مرفق عام أو الأشخاص المعنویة العامة أو مع أشخاص القان

 ملك عمومي أو ابرام خدمات لفائدة الدولة ...الخ   أشغال عامة أو تدبیر

 شروط العقد الاداري• 

 ینفرد العقد الاداري بشروط استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص و ھي : 

 أن یكون شخص معنوي عام طرفا في العقد  -

 م العقد الاداري بتسییر مرفق عامأن یتعلق ابرا -

 مقتضیاتھ امتیازات السلطة العامة و وسائل القانون العام لتطبیق  الإدارةأن تسلك  -

 أن یكون شخص معنوي عام طرفا في العقد  -1

المقصود بالشخص المعنوي العام ھنا ھو الادارة التي یجب أن تكون طرفا في العقد مما 
یم و یة التي تبرمھا الدولة ، الجھة ، الولایة ، العمالة ، الاقلیمكن القول أن العقود الادار

الجماعات الحضریة و القرویة باعتبارھا أشخاص القانون العام بالمملكة المغربیة ھي 
بطبیعتھا عقود اداریة و تسري نفس المقتضیات و التوجھات على الأشخاص المعنویة 

و ھذا الشرط اذا كان ضروریا فھو غیر كافي المرفقیة أو المصلحیة أو المؤسسات العامة ، 
 دارة قد تبرم عقودا خاضعة لقواعد القانون الخاص.على اعتبار أن الإ

 إبرام العقد الاداري بتسییر مرفق عام - 2

كانت جوھریة لتحدید طبیعة العقد الاداري و الجھة المختصة  إذاعلاقة العقد بالمرفق العام 
كانت بصدد مرفق عام قد تقرر   وإنفھي غیر كافیة لإعطائھ تلك الصفة فالإدارة حتى 

لى قواعد القانون الخاص للأسباب عملیة و تطبیقیة و علیھ فالعقود التي تبرمھا اللجوء ا
ة على تبني وسائل القانون العام و امتیازات عملت الادار إذالا تعتبر اداریة إلا  الإدارة



 السلطة العامة.

فكان من اللازم التوجھ إلى فحص موضوع العقد الذي یجب أن یستھدف تسییر مرفق عام 
المساھمة فیھ ، فتسییر المرفق العام ھي المبرر   أوتنظیمھ وادارتھ واستغلالھ  من حیث 

 لطبیعة النظام القانوني للعقود الاداریة.

ر فقط إلى أن الإدارة قد تبرم عقودا وفق القانون الخاص والعقود الإداریة لا یمكن نشی
 ة.الحدیث عنھا إلا في إطار القانون العام و امتیازات السلطة العام

 امتیازات السلطة العامة -3

یعتبر ھذا الشرط أساسیا للعقد الاداري تأسیسا على أھم ما یمیز العقد الاداري ھو موضوعھ 
 یحتوي علیھ من شروطا استثنائیة وغیر مألوفة في عقود القانون الخاص ھي :  وما

لتزامات تجعلھ امتیازات في مواجھة المتعاقد معھا و تستطیع تحمیلھ ا  الإدارةشروط تعطي  -
تحتفظ الادارة لنفسھا بالحق في تعدیل مضمون  وقدمن مركز غیر متكافئ و متساوي معھا 

طریقة التنفیذ كإنھائھ أو فسخ العقد بإرادتھا  وتحدیدتنفیذه  على  الإشرافالعقد و سلطة 
 داتھ .المنفردة و قد تحتفظ لنفسھا بحق توقیع عقوبة على المتعاقد في حالة عدم احترامھ لتعھ

و الشروط الغیر مألوفة تظھر كذلك من خلال الوسائل المعترف بھا للمتعاقد مع الادارة و   -
ائیة في مواجھة الغیر كممارسة امتیازات السلطة العامة من ذلك بمنحھ مثلا سلطات استثن

 شرطة إداریة ونزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة و تقاضي الرسوم. 

دفاتر الشروط الاداریة العامة و دفاتر الشروط الخاصة ھذه الدفاتر من  الاستناد على -
متعاقد معھا بما تتضمنھ من شروط و  صمیم العقد الاداري و تلزم على حد سواء الادارة و ال

 قیود و ھي مجموعة من الشروط الاستثنائیة المضیفة للصفة الاداریة على العقد.

 المطلب الثاني : 

 اریةانواع العقود الاد

 العقود الاداریة نوعان ھناك عقود اداریة بطبیعتھا و ھناك عقود اداریة بنص القانون .

 أولا : عقود اداریة بطبیعتھا 

ي العقود التي لا یوجد نص قانوني صریح یستفاد منھ انھا عقود اداریة و لھذا ھناك و ھ
خر سماھا بالعقود  جانب من الفقھ یصفھا بالعقود الاداریة الغیر مسماة و ھناك جانب ا

الاداریة باعتبارھا عقود اداریة مؤسسة أصلا على الثلاث الشروط التي ذكرناھا في مناقشة 
 العقد الاداري .

 ثانیا : العقود الاداریة بنص القانون 

وھي التي نص القانون على أنھا عقود اداریة و وضع المشرع نظاما قانونیا خاصا بكل فئة 
 بالعقود الاداریة المسماة و یمكن توضیحھا على النحو التالي : منھا و التي سماھا الفقھ

 عقد التزام المرفق العام :  -

أو الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقتھ وتحت مسؤولیتھ المالیة  عقد إداري یتعھد أحد الأفراد 



ة بتكلیف من الدولة أو إحدى وحداتھا الإداریة ، وطبقا للشروط التي توضع لھ ، لأداء خدم
عامة للمواطن ، وذلك مقابل التصریح لھ لاستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن 

 واستیلائھ على الأرباح . 

 عامة :عقد الأشغال ال -

صیانة  أووھو اتفاق بین الإدارة و أحد الأفراد أو الشركات بقصد القیام ببناء أو ترمیم 
) ، وبقصد تحقیق منفعة طرق  إصلاحعقارات لحساب شخص معنوي عام  (مباني جسور 

 عام  .

 عقد التورید: -

اتفاق بین شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة یتعھد بمقتضاه الفرد  ھو 
 أو الشركة بتورید منقولات للشخص المعنوي عام مقابل ثمن معین . 

 عقد النقل : -

شركة   أوھد بمقتضاه فرد عقد النقل الإداري ھو اتفاق بین جھة الإدارة وفرد او شركة یتع
لحساب شخص معنوي عام الغایة منھ تحقیق مصلحة  أشخاص أوبنقل بضائع او منقولات 

 متفق علیھ في العقد. معینعامة مقابل أجر 

 عقد تقدیم المعاونة : -

وھو اتفاق بین جھة ادارة وفرد أو شركة یلتزم بمقتضاه فرد أو شركة بالمساھمة نقدا أو عینا 
مشفى مدرسة و تبقى ھذه   -رفق عام أو شغل عام دون انتظار مقابل من مساھمتھ في نفقات م

 الفرضیة اختیاریة. 

 عقد القرض العام : -

وھو قیام الفرد أو الشركة (أو بنوك) بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون  
المتفق علیھ و قد یكون  العام (الدولة ، الولایة .....) مع تعھد الشخص العام بسداده في الموعد

 ددة أو بدونھا وفقا للشروط وذلك في نھایة الأجل المحدد.ھذا القرض فائدة سنویة مح

 عقد إیجار الخدمات : -

وھو اتفاق بمقتضاه یقدم أحد  معنوي عام مقابل عرض یتفق علیھ للشروطخدماتھ لشخص 
 الأشخاص المقترنة بھذا العقد الإداري .

 المطلب الثالث :

 ر العقود الاداریةآثا

أ توافق الارادتین ، وسلطان الادارة أو قاعدة العقد شریعة  العقود الإداریة لا یحكمھا مبد
المتعاقدین المعمول بھا في القانون الخاص فالإدارة لما كانت تبحث عن المصلحة العامة 

وع من الواجب تغلیبیھا في مواجھة المصلحة الخاصة فكان منطقیا أن تتمتع الادارة بن
تنفیذ العقود الاداریة استجابة لمقتضیات  الامتیازات یسمح لھا باحتلال موقع یصبح معھ

المصلحة العلیا للوطن وعلیھ تنفرد الإدارة بسلطة التحریر المسبق دون أن یجادل في 



مضمونھا المتعاقد مع الإدارة، كما نجد بعض الشروط المفروضة على الادارة نفسھا مقابل 
ھدفھ الربح وھو أھم الحقوق   قد معھا حقوق استثنائیة علاقة بالجانب المادي حیث ذلك للمتعا

المعترف لھ بھا ، الحصول على التعویض المادي وإعادة التوازن المالي للمشروع متى 
 توفرت الأسباب الداعیة لذلك ، لذلك یجب توضیح حقوق والتزامات طرفي العقد.

 الفقرة الأولى : 

 سلطة الادارة

اریة على اعتبار أن الادارة تنفرد  ازات و سلطات الادارة تعد أساس نظریة العقود الادامتی
بسلطات واسعة في ھذا المجال غیر مألوفة في العلاقات العقدیة بین الخواص و علیھ من 

اللازم على المتعاقد الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة المتضمنة في العقد و القواعد العامة التي 
ق المتعاقد مع الإدارة متعددة ھا و من ھنا نجد بأن الالتزامات التي تقع على عاتیحتوي علی

 ومختلفة باختلاف العقود الإداریة. 

الإخلال بالمصالح والمكتسبات المالیة للمتعاقد   تستطیعالإدارة لا  الإدارةسلطات و امتیازات 
مة وواسعة تندرج في معھا ومع ذلك تظل الادارة مالكة في مواجھة المتعاقد لسلطات ھا

 توجیھ و توقیع الجزاءات و تعدیل شروط العقد بل و انھائھ.سیاق سلطاتھا في الرقابة و ال
 
 حق الادارة في التوجیھ و الإشراف و الرقابة على تنفیذ العقد -أ

ھذا یعطیھا  فإننظرا لكون الإدارة طرفا في العقد الإداري تتمتع بامتیازات السلطة العامة 
ھ التعاقدیة و لھا حق توجیھھ في ھذا  دور رقابتھا على كیفیة تنفیذ المتعاقد لالتزاماتحق في ص

المجال ضمانا لسلامة تنفیذ العقد عن طریق دوریات و منشورات و تعلیمات وإلا تعرض  
المتعاقد للمساءلة القانونیة ، و سلطة الإدارة في ھذه الرقابة على تنفیذ العقود الإداریة لیست  

ن سیر المرافق العامة بانتظام الإدارة منحت ھذه السلطة لتحقیق ھدف محدد ھو ضمامطلقة ف
 إساءةلا یتصل بالمرفق العام فیعتبر ذلك  آخرواضطراد فإذا استعملت بغیة تحقیق غرض 

في استعمال السلطة . كما لا یجب أن یصل الأمر إلى الاستغلال المباشر عن طریق التدخل 
 مرفق.في التسییر الداخلي لل

 تعاقد حق الادارة في توقیع الجزاءات على الم -ب 

من طرف الملتزم بالتزاماتھ التعاقدیة یؤدي الى توقیع جزاءات علیھ و التي تتخذ  إخلالكل 
بل واجباره على التنفیذ المباشر   وإنھائھصفة الجزاء المالي و الضغط و الإكراه و فسخ العقد 

لى غیره و ھي تدابیر تتم على حساب المتعاقد و تحت على نفقتھ أو تفویت المرفق العام إ
مسؤولیتھ وھذه الجزاءات من أجل ضمان سیر المرفق العمومي بشكل جید ومنتظم ، لكن لا  

 یمكنھا توقیع جزاءات جنائیة.

 الاداريسلطة الادارة في تعدیل شروط العقد   -ج 

فقة المتعاقد معھا ، لكن الادارة  للإدارة الحق في تعدیل شروط العقد بكیفیة انفرادیة دون موا
لا یمكن أن تمس شروط العقد المالیة و المتصلة بالمزایا المالیة المعترف بھا للمتعاقد ، بحیث 

یو ما 12 بتاریخأعطت الغرفة الاداریة بالمجلس الأعلى حكما صادرا بھذا الخصوص 



اقد مقاضاتھا و طلب ، و اذا تم تجاوز النطاق المنطقي من طرف الادارة جاز للمتع 1967
 التعویض المناسب و للمتعاقد أن یطلب من القضاء فسخ العقد.

وبدیھي أن یكون التعدیل لھ معنى عقول وألا یتجاوز النطاق المنطقي وإلا جاز للمتعاقد 
 مقاضاة الادارة وطلب التعویض.

 ة الادارة في انھاء العقد الاداري أو فسخ العقدسلط -د 

ھاء العقد الإداري من أھم السلطات التي تتمتع بھا الإدارة المتعاقدة في سلطة الإدارة في إن
اذا رأت بأن العقد أصبح  الإدارةمواجھة المتعاقد معھا حتى و ان لم یرتكب معھا أي خطأ و 

ي وھو أحد أھم العناصر الجوھریة الممیزة  المصلحة العامة تضع لھ حد نھائ  إطارخارج 
 للعقد الاداري .

 ثانیة :الفقرة ال

 حقوق المتعاقد مع الادارة  

ھذه الحقوق تطغى علیھا مبادئ أساسیة تجد سندھا في واقع مفاده أن المتعاقد مع الادارة  
یستھدف تحقیق الربح و المصلحة الخاصة و غالبا یمكن حصر حقوقھ على ضوء الممارسة  

 : وھيفي ثلاثة 
 الحصول على المقابل المادي        -أ

تعاقد مع الادارة حصولھ على المقابل المادي أو النقدي أو المالي من الادارة أو أھم حقوق الم
 الأفراد أو ھما معا و المقابل المالي یتجسد واقعیا في ثلاث مظاھر : 

 و النقل یتخذ صورة الثمن والأشغالعقود التورید  -

 قود الوظیفة العمومیة یتخذ شكل المرتب ع -

 عقود القرض یعتبر فائدة -

ا عقود الامتیاز غالبا ما یكون على شكل رسم وتبقى الرسوم والمرتبات والأجور قابلة أم
للتغییر من الادارة بإرادتھا المنفردة لأنھا خاضعة لضوابط لائحیة وتنظیمیة ، و المقابل 

ن الادارة یكتسي صبغة تعاقدیة لا یمكن المساس في مقتضیاتھ المالي الذي یتلقاه المتعاقد م
ناءا أما المقابل النقدي الذي یتلقاه المتعاقد من الجمھور فھو ذو صبغة تنظیمیة إلا استث

 تستطیع الادارة تعدیلھ بإدارتھ المنفردة دون حاجة لرضاء المتعاقد معھا. 

 حق اقتضاء التعویض للمتعاقد  -ب 

امة یمكن أن یتقاضى بعض التعویضات في حالة تسبب الإدارة بإحداث وفقا للقواعد الع
بھ لعدم تنفیذھا التزاماتھا التعاقدیة ، و كذلك یتقاضى المتعاقد التعویض عن الأعمال  ضرر

الإضافیة التي ینجزھا ولم تكن واردة بالعقد و اتضح أنھا أساسیة للمرفق العام ، كما یستحق 
ھ أثناء تنفیذ العقد صعوبات مادیة استثنائیة لم تدخل في حساب المتعاقد التعویض إذا واج

 العقد وتقدیرھما عند التعاقد وتجعل التنفیذ أكثر من الكلفة التي قدراھا. طرفي 

 التوازن المالي للعقد  -ج 



أن الاعتراف للإدارة بسلطة تعدیل شروط العقد وزیادة أو إنقاص التزامات المتعاقد معھا 
ازات  دة لابد أن یقابلھا من جانب أخر حق للمتعاقد یتمثل بمنحھ من الامتیبإرادتھا المنفر

المالیة ما یساوي الزیادة في التزاماتھ فالعدالة تقتضي أن یكون من طبیعة العقود الإداریة أن  
تحقق بقدر الإمكان توازنة بین الأعباء التي یتحملھا المتعاقد مع الإدارة وبین المزایا التي 

بفعل الإدارة   ، وعلى ھذا فإن فكرة التوازن المالي تتعلق بالاختلال المالي للعقودینتفع بھا 
وھي فكرة ملازمة للتعدیل في العقود الإداریة ولا یمكن الاعتماد علیھا أساسا في كل 

الفرضیات و علیھ وجب أن نتناول الحالات التي اعترف فیھا القضاء للمتعاقد بحق الحصول 
 لو لم ترتكب الادارة أي خطأ و ھي كتالي :على التعویض حتى و  

 نظریة فعل الامیر  -1

إطارھا مجلس الدولة العام الفرنسي، و یراد بعمل الأمیر جمیع الأعمال الإداریة  وضع 
المشروعة التي تصدر عن السلطة الإداریة المتعاقدة ، وتؤدي إلى ضرر بالمركز المالي 

 للمتعاقد معھا و ھناك شروط التطبیق نظریة الأمیر : 

 العقد برامإأن یكون الإجراء الذي أصدرتھ الإدارة غیر متوقع وقت  -

 أن ینتج عن ھذا الفعل ضرر للمتعاقد یقلب المحتوى الاقتصادي للعقد -

 أن یكون الفعل الضار صادرة من جھة الإدارة المتعاقدة  -

 أن یصدر الأجراء بكیفیة مشروعة بدون خطأ من الادارة -

ن في مثل ھذه الفرضیة یترتب على توافر شروط تطبیق نظریة عمل الأمیر إعادة التواز
الذي  المالي للعقد عن طریق تعویض المتعاقد عن الأضرار التي لحقت بھ نتیجة الإجراء

 كاملا . تعویضاأصدرتھ الإدارة، 

 نظریة الظروف الطارئة -2

- 30نظریة الظروف الطارئة من خلق مجلس الدولة الفرنسي، الذي أقرھا في حكمھ بتاریخ 
 طبیق ھذه النظریة یجب :بشأن قضیة إنارة مدینة "بوردو" و الت 1916- 3

 وقوع حوادث استثنائیة عامة غیر متوقعة بعد إبرام العقد .  -

أن یؤدي الظرف الطارئ إلى إلحاق خسائر غیر مألوفة للمتعاقد ومن شأن ھذه الخسائر أن   -
لمرفق مما قد یسبب في  تؤدي إلى اضطراب في التوازن المالي للعقد و أن یؤثر على سیر ا

 توقفھ .

یتم توزیع الأعباء مناصفة   وإنماالمتعاقد غیر معفي من التزامھ  فإنثل ھذه الفرضیات في م -
 بین الادارة و المتعاقد بكیفیة مؤقتة حتى تزول الظروف الطارئة . 

ي حال من اللازم أن تكون الظروف المھددة لتنفیذ الالتزام مؤقتة و ھي السبب المباشر الذ -
 دون تنفیذ العقد.

ھذه الحالة لا یمكن أن یكون إلا جزئیا لمساعدة المتعاقد على تخطي  فيالتعویض  -
 الصعوبات .

 



 نظریة الصعوبات المالیة الغیر المتوقعة - 3

یترتب على تطبیق ھذه النظریة على ضرورة تعویض المتعاقد إذا أدت الصعوبات المالیة 
ة ظواھر طبیعیة استثنائیة وغالبا ما تظھر ھذه الصعوبات في صور أثناء تنفیذه الالتزاماتھ ،

 .العقد إبرامو غیر متوقعة أصلا عند 
بینھا و   التمییز ویصعب تبقى الإشارة في الأخیر أن ھذه النظریات الثلاث متداخلة فیما بینھا 

 القضاء ھو صاحب الضوابط و المعاییر الممیزة لھا.
 


	الفصل الأول :  الضبط الاداري أو الشرطة الادارية
	الفصل الأول :  الضبط الاداري أو الشرطة الادارية
	مفهوم الضبط الإداري
	المعنى العضوي :  للشرطة الإدارية
	المعنى المادي للشرطة الإدارية :

	الفرق بين الضبط الإداري و الضبط القضائي و الضبط التشريعي
	أهداف الضبط الإداري في النظام العام :
	الأمن العام :
	الصحة العامة :
	السكينة العامة :
	الفرق بين الشرطة الادارية والمرفق العام :

	الفرق بين الشرطة الادارية والشرطة القضائية :

	انواع الضبط الاداري
	الشرطة الادارية العامة
	الشرطة الادارية الخاصة

	وسائل الضبط الاداري
	الوسائل القانونية للضبط الاداري
	1.     القرارات التنظيمية أو لوائح الضبط الاداري :
	2- القرارات الفردية أو أوامر الضبط الإداري :
	الوسائل المادية للشرطة الإدارية

	التنفيذ الجبري
	اللجوء الى القوة العمومية


	هيئات الضبط الاداري
	سلطات الشرطة الادارية وطنيا - الهيئات الوطنية
	أ - الملك
	ب - رئيس الحكومة
	ج - الوزراء
	ب - الباشاوات والقواد
	ج - رؤساء المجالس الجماعية و مجالس المقاطعات

	الرقابة القضائية على قرارات الشرطة الإدارية

	المرافق العامة
	مفهوم المرفق العام
	المفهوم العضوي للمرفق العام :
	المفهوم المادي للمرفق العام :


	انشاء ،  تنظیم و الغاء المرفق العام
	انشاء المرافق العامة
	أ- المرافق العامة الوطنية
	ب - المرافق العامة المحلية

	تنظيم المرافق العامة
	إلغاء المرافق العامة

	أنواع المرافق العامة
	المرافق العامة الإدارية- 1
	المرافق العامة الاقتصادية- 2
	المرافق العامة المهنية- 3
	4 - المرافق العامة الاجتماعية
	- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية :
	- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية :
	المرافق العامة الاختيارية والاجبارية
	المرافق الواقعية أو الفعلية


	مبادئ المرفق العام
	مبدأ استمرارية المرفق العام
	مبدأ تحریم و منع الإضراب على عمال المرافق العمومية -
	- قاعدة تنظيم الاستقالة

	- نظرية الموظف الفعلي
	- مبدأ تحريم الحجز على أموال المرافق العامة
	- نظرية الظروف الطارئة
	مبدأ المساواة أمام المرافق العامة
	مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير

	طرق إدارة المرافق العامة
	الاستغلال المباشر

	المؤسسة العامة
	أنواع المؤسسات العمومية
	- مؤسسات عمومية وطنية :
	- مؤسسات عامة محلية :
	- مؤسسات عامة جهوية :

	المقاولة العمومية
	معايير المقاولة العمومية

	الأشكال القانونية للمقاولة العمومية
	أ- المقاولة العامة و المؤسسة العامة
	ب - المقاولة العامة و المرفق العام
	ج - المقاولة العامة و الطابع التجاري

	إنشاء المقاولات العامة و الغائها
	أ- إنشاء وإلغاء شركات ذات رأس المال العام
	ب - إنشاء و حل الاقتصاد المختلط


	عقد الامتياز أو الالتزام
	النظام القانوني لعقد الالتزام أو الامتياز
	أ- فيما يتعلق بحقوق السلطة مانحة الالتزام و الملتزم
	ب- حقوق الملتزم تجاه السلطة مانحة الالتزام
	ج - فيما يتعلق بحقوق المنتفعين أو المستفيد

	أسلوب الاقتصاد المختلط

	التدبير المفوض
	مفهوم التدبير المفوض
	خصائص التدبير المفوض
	1- الإطار القانوني أو طريقة إبرام عقد التدبير المفوض
	2- المدة الزمنية لعقد التدبير المفوض
	3- الرقابة على عقد التدبير المفوض

	مشاركة الخواص في إدارة المرافق العمومية
	الفرضيات التي يعهد وفقها للأشخاص و الهيئات الخاصة بتدبير مرفق عمومي
	أ‌.         الفرضيات التنظيمية أو القانونية
	النظام القانوني المطبق على الفرضيات التنظيميةو الفرضيات العقدية

	2 - العقود الإدارية
	وسائل النشاط الاداري
	أعمال الإدارة العامة


	القرار الاداري
	تعريف القرار الاداري
	معايير القرار الاداري :
	- المعيار العضوي للقرار الاداري
	- المعيار الموضوعي أو المادي للقرار الاداري

	أركان القرار الاداري
	عناصر المشروعية الخارجية  للقرار الاداري
	أ‌-        عنصر الشكل في القرار الاداري
	ب - عنصر الاختصاص في القرار الاداري

	عناصر المشروعية الداخلية للقرار الاداري
	أ- عنصر السبب في القرار الاداري
	ب - عنصر الغاية أو الهدف في القرار الاداري
	ج - عنصر المحل في القرار الاداري


	انواع القرارات الادارية
	القرارات التنظيمية
	القرارات الفردية

	نفاذ القرار الاداري و سريانه
	أ‌-         مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية :


